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 أتقدم بالشكر إلى كل من علمني حرفا في حياتي

 و أختص به من تكرم بقبول الإشراف على مذكرتي

   بهناس رضا د : 

  الذي كنت أراهالذي كان لي خير موجه وخير معين لإنجاز هذا العمل 

 عبئا ثقيلا وبفضل الله وفضله من بعده أصبح واقعا ملموسا 

 أسأل الله أن يجزيه خير جزاء

 كما أتقدم بشكري وامتناني لأعضاء لجنة المناقشة لقبولهم

 مناقشة هذا البحث

 وإلى كل من قدم لي يد المساعدة في إتمام هذا العمل

 

 

 

  

 

 

 عما أبدا , حصنا واقيا وظلا حاميا إلى من كانا لي عونا دائما ود 

 إلى من غرسا في نفسي مخافة الله في السر والعلن وحببا  
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 إلى قلبي العلم والفضيلة والإيمان واجتهد في تربيتي  

 إلى الوالدين الكريمين أطال الله في عمرهما .

 إلى جميع عائلتي , إخوتي وأخواتي.

 إلى جميع الأصدقاء 

 وأنار لي دربا وكان لي  إلى كل من علمني حرفا

 على الصعاب معينا إلى أساتذتي الكرام .
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 مقدمة :   
ير سصصصتثمار علصصصى الوكالصصصة الوطنيصصصة لت صصصوالمتعلصصصق بترقيصصصة الا 09-16نصصصل القصصصانون الجديصصصد     

ل إلصى الوصصو الاستثمار، وحدد مهامها، وهياكلهصا المحليصة، والهصدف مصن إنشصاء هصذا الوكالصة هصو
جد أن نسياسة تحفيزية فعالة وناجحة و تشجيع الق اع الخاص و الق اع المحلي و من أجل ذلك 

ا للمسصصتثمرين، وخصصصصت لهصصا هصصذ الدولصصة قامصصت بتنكصصيم كصصل الامتيصصايات والتحفيصصزات الممنوحصصة

ذا هصصالجهصصاي أو الهيكصصل مصصن أجصصل تسصصهيل عمليصصة اقتنصصاء المشصصاريع ومصصنر الامتيصصايات ، وتمصصارس 
 .ن المهامالاستثمار ومهمة إعلامية وغيرها م الوكالة مجموعة من المهام من بينها مهمة ترقية

الاشتراكي فصي حقبصة يمنيصة  تعتبر الجزائر من الدول السائرة في طريق النمو والتي تبنت النكام

يصل إلى التنمية المنشصودة، و تعصرا اقتصصادها لعصدة هصزات  معتبرة، وهذا النكام لم يست ع أن
مأسصويا فصي ضصل  اختلالية، وتعرا الاقتصاد الوطني إلى أيمة خانقة وظرفا اقتصصـاديا وماليصـا

ميصة الاقتصصادية شصاملة، وللخروج مصن هصذا الأيمصة والعمصل علصى تحقيصق التن .تقلبات أسعار النفط

مصن خصصلال الزيصادة فصي الإنتصصاج  لابصد مصن اللجصوء إلصصى الاسصتثمار باعتبصارا الصصدافع الأساسصي للنمصـو
الداخلي، وتوفير موارد أولية إضصافية مكملصة للادخصار الصوطني، وبصصدور القصانون الجديصـد رقصـم 

يات مصن أجصل جصذب نجد أنه اعتمد على عدة حوافز وامتيا 2016أوت  03المؤرخ في  16-09

والزيصادة فصي الإنتصاج، لتحقيصق التنميصة الاقتصصادية  الاستثمارات الأجنبية، والتقليل من الصـواردات
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 ومن بين هذا الحوافز نجد الامتيايات الجبائيصة مصثلا، ومصن أجصل الوصصول إلصى سياسصة تحفيزيصة

وهياكصل لتسصهيل فعالة وناجحة قامت الدولة بتنكيم هصذا الامتيصايات وخصصصت لهصا عصدة أجهصزة 
نجصد الوكالصة الوطنيصة لت صوير الاسصتثمار والتصي نصل  عملية اقتناء المشصاريع، ومصن بصين الأجهصزة

بموجصب  المتعلصق بالاسصتثمار، وحصـدد اختصاصصـها 09-16عليها المشرع الجزائري في القانون 

 المتضصمن صصلاحيات الوكالصة 2017مصارس  05المؤرخ في  100-17أحكام المرسوم التنفيذي 
وسيرها مع العلم أنه في السابق كانت تسمى بالوكالة الترقية ودعم  الوطنية للاستثمار وتنكيمهـا

الانتقصصادات الموجهصصة لهصصذا  ،وبسصصب 1993ومتابعصصة الاسصصتثمارات المسصصتحدجة بموجصصب المرسصصوم 

جاء بشيء جديد وتحولصت  03-01الوكالة باعتبارها ذات طابع مركزي بيروقراطي، فإن الأمر 
إلى الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار واحتفظ المشرع الجزائري بالوكالصة فصي نصل  لوكالةهذا ا

 .المتعلق بالاستثمار 09-16القانون 

 
  

 الإشكالية

ر إن تشصصصصجيع الاسصصصصتثمار يشصصصصكل تحصصصصديتا رئيسصصصصيتا فصصصصي التنصصصصاف  العصصصصالمي علصصصصى الاسصصصصتثما       

قد ت وع و، وظهور التكتلات الاقتصادية. الأجنبي.خاصة مع نموا الشركات الاستثمارية الدولية

ي صر الأهمفصالدول تشريعاتها الداخلية لتحقيق ذلك، لكن اتفاقات الاستثمار الدولية أصبحت العن
ال صرفين  تشجيع الاستثمار،ل بيعتها، مرونتها وحصانتها، إذا تتساوى في صياغة أحكامها إرادة

رادة طرف في تعديلها دون آخصر، بصل يصتم بصإالمستضيف للاستثمارات والمصدر لها، ولن يتحكم 

 ال رفين وتلغى بها.
 ن خلالم فيها، الاستثمار مناخ لتحسين الجزائر جهود في تواصلا الأخيرة السنوات شهدت      

 حداثذلصك باسصت و المباشصرة، الأجنبيصة الاسصتثمارات لجذب المناسبة الكروف و الأوضاع تهيئة

 المناسبة الكروف السياسية توفير و الواضر، القانوني الإطار كذلك المناسب الاقتصادي الإطار
 عرفتهصا يالت فالاض رابات السياسية الأجنبي، المستثمر أمام عائقا يشكّل الأخير هذا كان حيث

 راراسصتق بعصد فيهصا، لكصن المباشصر الاسصتثمار علصى سصلبا أجصّرت الأخيصرة السصنوات فصي الجزائصر

 المستثمرين اللإقب شكّل دافعا التشريعية، مؤسّساتها لبناء جزائرال استكمال و السياسيةّ الأوضاع
 .بلادنا إلى الأجانب

 الاسصتثمار بترقيصة تتعلصّق التصي تلك أهمّها التشريعات من سلسلة في القانوني الإطار يكمن وهكذا

 شصريعاتتتناولهصا الت لم الأجنبي المستثمر لصالر تحفيزيةّ إجراءات تضمّنت حيث الجزائر، في
 هذا ، لاستثمارالجديد ل القانوني النكام أو القانوني الإطار على نركز هذا دراستنا وفي السّابقة،

 إطصار وفيربتص مصرّة، قامصت لأوّل و الجزائصر لأنّ  و بصل الأخصرى الأطصر أهميةّ من التقليل يعني لا

 جصمّ  لاحاتلإصصا مصا بعصد فتصرة قصوانين مصن بدايصة ، المباشصرة الأجنبيصّة للاسصتثمارات محفّز قانوني
 راتالاسصتثما المتعلصّق بترقيصة و 1993 أكتصوبر 5 في الصادر 12 -93 رقم التشريعي المرسوم

 بت صوير والخصاص  - 2001 أوت 20 فصي المصؤرخ 03 -01 الأمصر كصذلك و الجزائصر، فصي

 ركصةح مواكبصة محاولة منهصا و الوطني بالاقتصاد النهوا إلى ذلك وراء من ساعية الاستثمار،
 ذاهص مصع والشصفافية وتماشصيا المنافسصة روح فيصه تسصود حصر اقتصصاد نحصو الاقتصصادية تالت صورا

 المتعددّة و يةّالثنائ الاتفاقيات والمعاهدات من جملة بتوقيع أيضا الجزائر قامت الحديثة، السياسة

 الأجنبي الاستثمار السياسة هذا حيث شجّعت عالميةّ منكّمات عدةّ إلى الانضمام كذا الأطراف،
 .الجزائر في لمباشرا
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لجديد الاستثمار ما مدى فعالية المهام المسندة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بموجب قانون ا

  في ظل المناخ الاستثماري السائد في الجزائر ؟
ونيصصة ولمعالجصصة هصصذا الإشصصكالية اعتمصصدنا علصصى المصصنهن التحليلصصي مصصن خصصلال تحليصصل النصصصوص القان

لمهصصام فصصي وكالصصة الجزائريصصة لترقيصة الاسصصتثمار، والبحصصث عصصن مصدى فعاليصصة هصصذا االمنكمصة المهصصام ال

  .ترقية وتشجيع الاستثمار
 يمافندرجها  التساؤلات من سلسلة ب رح البحث هذا إشكالية حصر يمكن سبق ما على واعتمادا

 :يلي

 الرمصص والوطنيصة  المصصلحة تقتضيه ما بين التوفيق الجزائري المشرع است اع مدى أي إلى  
مار الأجنبصي الأجنبي في يتعلق بالآليات القانونية والاقتصصادية الخاصصة بتشصجيع الاسصتث المستثمر

 المباشر ؟

ة الشصكلي الناحيصة مصن الأجنبصي الاسصتثمار بتشصجيع كفيلصة السصارية القانونيصة النصصوص هصل -
تشصجيعات ال و التحفيصزات مصن سلسصلة فصي يكمصن القصانوني الإطصار وأنّ  خاصصة والموضصوعية؟

يم تصدع و الاسصتثمار عوائصق برفصع ذلصك و صصعيد، مصن أكثصر علصى الأجانصب للمسصتثمرين الممنوحة
 عيالتشري المرسوم فحوى في أي الاستثمار قوانين في أساسا تجلت والتي حمايته، إجراءات

أوت  20المصصؤرخ فصصي  03 – 01 بصصالأمر، المعصصدل   1993أكتصصوبر  05الصصصادر فصصي  12 -93 

 في يالقانون الإطار هيكلة بإعادة ذلك و الأجنبي للاستثمار محفزة أرضية ضيرتح إن  2001
 ت ابقي وأن بد ولا كان الجزائر، في المباشر الأجنبي الاستثمار استقبال لغرا المجال هذا

يصات القانونيصة الآل معالجصة في أساسا تمثلت ميدانية دراسة إجراء إلى قادنا الت ابق هذا الواقع مع

 تماشصي مصدى حصول تسصاؤلنا ، جصمّ  دية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشصر فصي الجزائصر والاقتصا
   القانوني؟ الإطار مع الواقع

 هصي مجصالات ومصا منهصا؟ المباشصرة وخاصصة الإسصتثمارات هصذا مصن السصل ات موقصف كصان كيصف 

 أمامها؟ تقف عراقيل من هل و تدخله؟
 نأ الأجنبي، الاستثمار مجال في الحالية هاتجربت على بناءا و الجزائر على هل أخيرا -

 بالاستثمار؟ المتعلقة و الحالية قوانينها بنود بعض تراجع

 الاستثمارب المتعلقة المسائل هذا بعض عن اللب  رفع منا وللإجابة على هذا الإشكالية ومحاولة
باشصر فصي بصي المالجزائصر والآليصات القانونيصة والاقتصصادية لتشصجيع الاسصتثمار الأجن فصي الأجنبصي

 و لعصراا علصى الوصفي التحليلصي القصائم المنهن على معتمدين الدراسة هذا أنجزنا ،  الجزائر 

لأجنبصي لصصالر الاسصتثمار ا جصاءت التصي الحاليصة التشصريعات بتحليصل قمنصا فقصد النقصدي، التحليصل
 وجدت  إن فيها النقل جوانب لاستكهار النتائن استخلاص جم المباشر ،

 ية اختيار الموضوعوتظهر أهم

في كون تعتبر التنمية الاقتصادية حتمية لجميصع الصدول عامصة وللصدول الناميصة خاصصة وذلصك مصن   
أجل رفصع مسصتوى معيشصة أفرادهصا فهصي تصؤدي إلصى تغييصر جصذري فصي الهيكصل الاقتصصادي وتصأتي 

يصصة أهميصصة هصصذا البحصصث فصصي أنصصه يسصصلط الضصصوء علصصى متغيصصر اقتصصصادي هصصام كالاسصصتثمارات الأجنب

المباشرة ودراسة تأجيرا على بعض جوانب الاقتصاد الجزائري وكذلك من خلال دراسة تجربة 
الاقتصصصصاد الجزائصصصري فصصصي مجصصصال جصصصذب وتشصصصجيع الاسصصصتثمارات الأجنبيصصصة المباشصصصرة وجصصصدواها 

الاقتصادية خاصة منذ العقد الأخير من القرن العشرين بعد صصدور قصانون تشصجيع الاسصتثمارات 

الخصاص بتشصجيع الاسصتثمار ، جصم القصوانين الأخصرى التصي  1993أكتصوبر  05يخ بتار 93-12رقم 
تلته والمتعلقة بنف  المجال وبعد مرور عقدين من الزمن أو أكثر كان لابد من تقييم هذا التجربة 

مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بغية الوقوف على حقيقة الواقع واسصتخلاص بعصض الصدروس 
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دفع عملية التنمية الاقتصادية  وبعد الإجابة على الأسئلة الم روحة نصل إلى  للاستفادة منها في

 الأهداف التي نرجوها منه .

 والهدف من هذا الموضوع 

هصصو  توضصصير مصصدى أهميصصة وجصصدوى الاسصصتثمارات الأجنبيصصة خاصصصة المباشصصرة منهصصا فصصي التنميصصة 

 الاقتصادية الوطنية 
 ل .وليا ومحليا من حيث المصدر والحجم و الهيكوالبحث في اتجاهات الاستثمار الأجنبي د

ي فصصالتنميصصة  وإبصصراي أهميصصة الاسصصتثمار الأجنبصصي المباشصصر وآلياتصصه القانونيصصة والاقتصصصادية فصصي عمليصصة

ا الجزائصصر فصصي الوقصصت الصصراهن مصصن خصصلال اسصصتعراا أبصصري السصصنوات التصصي ارتب صصت ارتباطصصا وجيقصص
قرار ي كصصان لهصصا تصصاجيرا مباشصصرا علصصى الاسصصتبمجموعصصة مصصن الت صصورات الاقتصصصادية والسياسصصية التصص

 الوطني 

 ندة لها .إلقاء الضوء على ركائز البيئة الاستثمارية الجزائرية والتشريعات والقوانين المسا
هصذا  التعرف على أهصم مصصادر الاسصتثمار الأجنبصي المباشصر الصوارد إلصى الجزائصر وهيكصل توييصع

 الاستثمارات في ق اعات الاقتصاد الوطني 
قليصل مصن تعرف على معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر ومحاولصة إيجصاد حلصول للتال

 آجارها السلبية والتخلل منها .

ن يصة لابصد أدف السياسات الاقتصادية إلى تحقيق التنمية و الرقي الاقتصصادي و لبلصوه هصذا الغاته
يمة مصصن ير ب ريقصة عقلانيصصة و سصلكصل الإمكانيصصات الماديصة و البشصصرية، و أن تسصتخدم و تسصص تتصوفر

يصة إيالصة ال اقات الكامنة و الفرص المتاحة، كما يتعين على السل ات العموم خلال استغلال كل

لتمويل  التنمية، كصعوبة الحصول على المصادر المالية اللايمة كل العراقيل التي تعترا هذا
رؤوس  تغلال كل المنافذ لجلبفهي م البة باس الاستثمارات و سوء توظيف للموارد الموجودة،

ة الماليصة السياسصات ، كالسياسص الأموال لتدعيم السياسة الاقتصادية التي تشتمل على مجموعة من

هصصذا  بصصين أهصصم و السياسصصة النقديصصة و الائتمانيصصة و سياسصصة الصصصرف و السياسصصات التجاريصصة ، ومصصن
 ي تحقيصقوم بالصدور الأعكصم فصا تسصت يع أن تقصنهصالسياسات تحتل السياسصة الماليصة مكانصة هامصة لأ

هم أي تعد من ا المتعددة التتهالأهداف المتعددة التي ينشدها الاقتصاد الوطني ، وذلك بفضل أدوا

ي تعصصو  الاقتصصصادية فصصي تحقيصصق التنميصصة الاقتصصصادية و القضصصاء علصصى المشصصاكل التصص أدوات الإدارة
 الاستقرار الاقتصادي

اب هي شخصية ومنها ما هي موضوعية ومن بين أسب أما عن أسباب اختيار الموضوع فمنها ما

،  اختيار الموضوع الشخصية فتتمثصل فصي الرغبصة فصي تجسصيد فكصرة ، أو لتحقيصق أعصراا معينصة
 أهمها الاهتمام الشخصي بالموضوع محل الدراسة والرغبة في الإلمام بحيثياته .

لجامعيصة اخيرة  وقلة البحوث وكثرة تداول استخدام مص لر الاستثمار المباشر  في السنوات الأ

 التي تناولت الموضوع  كما أن الموضوع يصيب في مجال اختصاصنا  .
أمصصا عصصن الأسصصباب الموضصصوعية فالموضصصوع محاولصصة بلصصورة رؤيصصة معرفيصصة ومنهجيصصة فصصي دراسصصة 

لاقتصصصاد موضصصوع الاسصصتثمار المباشصصر وآلياتصصه القانونيصصة والاقتصصصادية المسصصاعدة  وآجارهصصا علصصى ا

 .الوطني 
بيا ك أجرا سصلوالتأكيد على أن الاستثمار الأجنبي يساهم بشكل فعال في دفع عجلة التنمية وأن هنا

 ينتن عن عدم تنسيق القوانين مع مت لبات الاستثمار الأجنبي 

ه من كل مل ولوفي الأخير أو أن أتقدم بالكر الجزيل للأستاذ الدكتور الذي أشرف على هذا الع 
 التقدير و الاحترام 
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 الفصل الأول: الإطار العام لنشأة الوكالة وتطورها

 تمهيد :
أطير عرفصصت الجزائصصر ومنصصذ الاسصصتقلال مجموعصصة مصصن القصصوانين وفقصصا للدسصصاتير المتعصصددة تعاقبصصت علصصى تصص

 صصفة عامصصةالاسصتثمار والتصي أظهصرت عصصدة نقصائل وجغصرات ممصصا أدى إلصى تغييصر التوجصصه الاقتصصادي ب

، وذلصصك بمراجعصصة الاطصصر 2020والاسصصتثماري بصصصفة خاصصصة تماشصصيا مصصع مصصا جصصاء فصصي دسصصتور نصصوفمبر 

يعات القانونيصصصة ومحاولصصصة تصصصوفير بيئصصصة اسصصصتثمارية أكثصصصر جاذبيصصصة لاسصصصتق اب المسصصصتثمرين. وتعصصصد التشصصصر

سصاهم تة التصي اليصالاستثمارية أداة الدولة لتشجيع الاستثمار من خصلال الضصمانات القانونيصة والحصوافز الم
تصي جصاء في خلق المناخ الملائم للمستثمرين، وتهدف هذا الورقة البحثية إلصى عصرا أهصم الضصمانات ال

ة القوانين تزامنا مع حاجة الدولة للنهوا بالاقتصاد الوطني ومواكب 18_22بها قانون الاستثمار رقم 

حصوافز قة بمنر حقو  وامتيايات ومن أجل استرجاع جقة المستثمرين وذلك من خلال الضمانات المتعل

سة صت الدرامالية للمستثمر، بالإضافة إلى الضمانات المتعلقة باستحداث آليات جديدة للاستثمار. وخل

كمصصة جصصاء بعصصدة ضصمانات و امتيصصايات تمثلصصت فصي إعصصادة هيكلصصة الأن 18_22بصان قصصانون الاسصصتثمار رقصم 

افقصصة. لاولويصصة مصصع تعزيصصز مهمصصة التصصروين والمرالتحفيزيصصة للاسصصتثمار وتوجيههصصا نحصصو الق اعصصات ذات ا

 .الكلمات المفتاحية: الاستثمار، الضمانات، تشجيع الاستثمار

ا لكصصل والجزائصر كغيرهصصا سصصعت إلصصى الاهتمصصام بالإسصصتثمار مصصن خصصلال القصصوانين التصصي أصصصدرتها وفقصص

لقانون ى االمتضمن قانون الإستثمارات ، و وصولا إل 27-63مح ة مرت بها، بدأ بالقانون رقم 

 ، هذا الأخير 18-22المتعلق بترقية الاستثمارات و أخير القانون رقم  16-09
  يةوتقن ة  وعملياتي الذي أدخل تغيرات في العملية الإستثمارية من عدة جوانب قانونية وتنكيمية

رين لمستثما لركيزة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وقد عمدت الجزائر بفتر أبوابه  تعتبر الاستثمارات

ي نكامصا الأجانب لاستق اب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الأجنبية، ولقد تبنى المشرّع الجزائصر

لتّصي امعوّقصات قانونيا لحماية عقد الاستثمار الأجنبي من المخاطر غيصر التجّاريصة التصي تعتبصر مصن أهصم ال

 نبيصصة فصصي تحقيصصق مشصصاريعهميمكصصن أن يتعصصرّا لهصصا ، والتصصي تحصصدّ مصصن رغبصصة شصصركات الاسصصتثمار الأج

وفير الاسصصتثمارية ، لصصذلك وفصصي سصصبيل تبديصصد مخصصاوف المسصصتثمر الأجنبصصي وتعزيصصز جقتصصه قصصام المشصصرع بتصص

دوليصصة  حصصط بيليصةتالضصمانات القانونيصة اللايّمصصة لحمايتصه، غيصصر أنّ هصذا الأخيصصرة لا تتسصم بالفعاليصصة إذا لصم 
 .المتمثلة في عقود الضمان

 

 

 

 

  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المبحث الأول: نشأة 
 أن نجد لذا ، الوطني للاقتصاد الرئيسي المحرك وهي ، 21 القرن صناعة الاستثمارات  تشكل

 تدفق الأشك من شكل تعتبر إذ لأهميتها نكرا وذلك والمحفزة الغريبة في الدول بها  الأخذ

 للاستثمار  المستقبلة الدول والى من الأموال رؤوس
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 .مفهوم الاستثمار وأهميته في التنمية الاقتصادية 01
عرف ابن منكور الاستثمار في معجم لسان العرب على أنه مشصتق مصن الثمصر، أي حمصل  

بمعنصى  الشجر وأجمر الشجر أي خرج جمرا، أجمر الرجل أي كثر ماله، والثمصر بمعنصى المصال، أو

ة هصذا مصال وتشصغيله بهصدف تحقيصق جمصرالذهب أو الفضصة، وجمصر مالصه بمعنصى نمصاا، أي اسصتخدام ال

 الاستغلال، فيكثر هذا المال وينمو بمرور الوقت.
كمصصا عصصرف مجمصصع اللغصصة العربيصصة الاسصصتثمار علصصى أنصصه:  تكصصوين رأس المصصال أو اسصصتخدامه  

 بهدف تحقيق الربر في الأجل القريب أو البعيد بشكل مباشر أو غير مباشر .

ه يقصصد بالاسصتثمار تكثيصر وتنميصة المصال بكصل الوسصائل بالعودة للمفهوم الإسصلامي نجصد بأنص 
مصا  المشروعة بهدف توظيف الموارد المتاحة فصي ضصوء القواعصد الاقتصصادية والشصرعية، وأكثصر

 يستعمل الفقهاء في هذا المجال كلمة التنمية والاستنماء.

 الفرع الثاني: التعريف الفقهي للاستثمار
محاولصصصة وضصصع تعريصصف شصصامل ودقيصصق لمصصصص لر  يعتبصصر فقهصصاء الاقتصصصاد السصصباقون فصصي 

ل نفسه  الاستثمار ، حيث تعددت محاولاتهم دون الاتفا  على تعريف موحد )أولا( وهو الإشكا

 الذي واجه فقهاء القانون )جانيا(.
 أولا: محاولات فقهاء الاقتصاد لتعريف الاستثمار

عرفصصصه الفقيصصصه تعصصصددت محصصصاولات فقهصصصاء الاقتصصصصاد لتعريصصصف مصصصص لر الاسصصصتثمار حيصصصث  

 KAHN على أنه:  عمل أو تصرف لمدة معينة، من أجل ت وير نشصاط اقتصصادي، كصان هصذا  
العمل أموال مادية أو غير مادية )من بينهصا الملكيصة الصصناعية، المهصارة الفنيصة، نتصائن البحصث( أو 

 1في شكل قروا .

ي المجتمصع بقصصد كما عرف على أنه:  إضافة جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجصودة فص 
ة وة القوميصييادة الناتن في الفترات التالية، أو مجموع الإضافات الصافية التصي تضصاف إلصى الثصر

 أو إلى رصيد المجتمع من رأس المال .

  على أنه:  عملية يقوم بها المستثمر بهدف الرفع من Oman Charlesعرفه الأستاذ   
فه والتي يسصتخدمها المسصتثمر لإنشصاء واكتسصاب قيمة الموارد )رأس المال( الموجودة تحت تصر

 2قيمة جديدة )قيمة مضافة( .

يلاحظ من خلال ما سبق عدم اتفا  فقهاء الاقتصاد على وضع تعريف جامع للاستثمار،  
 لآتي:حيث ركزوا على تحديد الشروط الأساسية الواجب توفرها في الاستثمار والمتمثلة في ا

و أهمة في رأس مال المؤسسة ويكون إمصا فصي شصكل حصصة نقديصة رأس المال: يقصد به المسا /1

، أو أي كل مبلص  مصن النقصود يصدفع للشصركة فصي شصكل سصيولة نقديصة  عينية، يقصد بالحصة النقدية 
 لنقصود مثصلوسيلة دفع مبنية على كتابات محاسبية تتجسد في سند يتضمن الالتزام بدفع مبل  مصن ا

 إلخ.السفتحة، السند للأمر، الشيك ...

، فيقصد بها المساهمة في رأس مال الشركة بأي مال مقصدم مصن غيصر النقصود،  أما الحصة العينية 
يلتصصزم المسصصاهم بتقصصديمها للشصصركة إمصصا لتتملكهصصا أو لتنتفصصع بهصصا، الحصصصة العينيصصة قصصد تكصصون عقصصارا أو 

لمنقصول قصد منقولا، فالعقار يكون إما ق عصة أرضصية أو مبنصى كمصا قصد يكصون مصصنع... إلصخ، بينمصا ا

                                                

 74ص  .1985ارات، دار الجامعة، بيروت، عبد العزيز فهمي هيكل، أساليب تقييم الاستثم 1

، دار الأجنبيالمباشر ودور التحكيم في تسوية منايعات الاستثمار  الأجنبيمنى محمود مص فى، الحماية الدولية للاستثمار  2

 33ص .1990النهضة العربية، مصر،
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يكصصون ماديصصا كصصالآلات أو البضصصائع أو معنويصصا كالمحصصل التجصصاري، بصصراءة الاختصصراع حقصصو  الملكيصصة 

 1الأدبية والفنية....
 الهدف: يتمثل الهدف من الاستثمار في تحقيق الربر. /2

ة الخ ر: حيث يتحمل المستثمر بعض المخصاطر غيصر التجاريصة التصي تكصون خارجصة عصن إراد /3

 ارة.على المستثمر تقبل النتائن المترتبة عن مشروعه الاستثماري من ربر وخسالدولة، إذ 
المدة الزمنية: يساعد معيار المدة الزمنية في التمييز بصين المشصاريع الاسصتثمارية والمعصاملات  /4

التجارية حيث يجب أن يكون الاستثمار لمصدة يمنيصة متوسص ة أو طويلصة علصى عكص  المعصاملات 

 2تتم خلال مدة يمنية قصيرة.التجارية التي 
 جانيا: محاولات فقهاء القانون لتعريف الاستثمار.

تعددت التعاريف المقدمة لمص لر الاستثمار من طرف فقهاء القانون دون التوصل إلصى  

ل إسهام كتعريف واحد متفق عليه، إذ عرف الأستاذ تركي نورالدين الاستثمار الأجنبي على أنه 
يدة، ه شخل طبيعي أو معنوي، ويمكن أن يأخذ شكل إما إنشاء مؤسسة جدنقدي أو كيفي يقوم ب

 أو الإسهام في رأس مال مؤسسة قائمة كالمؤسسات المعروضة على الخوصصة.
كما يمكن تعريف الاستثمار بأنه:  كل انفا  عام أو خاص يؤدي إلى خلق أو ييادة رأس  

 3للمجتمع .المال العيني، ويساهم في ييادة المقدرة الإنتاجية 

هناك من عرفه بشكل أوسع بحيث يعتبر استثمارا:  جميع حركصات رؤوس الأمصوال بصين  
الصصدول مصصع بعضصصها الصصبعض، سصصواء كانصصت أمصصوال قصصصيرة أم طويلصصة الأجصصل، ويغلصصب عليهصصا طصصابع 

و أالاسصتمرار، ومصصصحوبة بنيصصة إعصصادة تحويصصل رأس المصصال مصصع عائصصدا فصصي صصصورة )ربصصر أو فائصصدة 

 ه الأصلي .حصل(، إلى موطن
عرفصصه الصصبعض بأنصصه:  تقصصديم الأمصصوال الماديصصة والمعنويصصة مصصن شصصخل طبيعصصي أو معنصصوي  

 قتصصادي مصاللمساهمة المباشرة أو غير المباشرة في مشروع قائم أو سصيتم إنشصاؤا للقيصام بنشصاط ا

 خلال مدة معقولة من الزمن .
لأمصوال منقولصة أو  الاسصتثمار بأنصه:  كصل اسصتخدام P.Fouchardفي حين عرف الأسصتاذ  

 4غير منقولة التي تهدف إلى إنشاء مشروع أو التوسع في مشروع قائم .

 الفرع الثالث: التعريف القانوني للاستثمار
يعتبصصر الاسصصتثمار مفهصصوم اقتصصصادي إلا أن هصصذا لا ينفصصي علاقتصصه بالقصصانون باعتبصصارا عمليصصة  

لاسصتثمار ادفع بنا للت ر  إلى تعريف مركبة بين الجانب القانوني والجانب الاقتصادي، وهو ما 

 في كل من القانون الاتفاقي )أولا(، التشريع الداخلي )جانيا(.
 ستثمار فيأولا: تعريف الاستثمار في القانون الاتفاقي: سنت ر  في هذا العنصر إلى تعريف الا

 (.2( والثنائية )1كل من الاتفاقيات المتعددة الأطراف )

إطصصار الاتفاقيصصات المتعصصددة الأطصصراف: ظصصرا لتعصصدد الاتفاقيصصات الدوليصصة تعريصصف الاسصصتثمار فصصي  /1
المتعصددة الأطصصراف فصصي مجصال الاسصصتثمار، ستقتصصصر دراسصتنا علصصى بعصصض الاتفاقيصات مثصصل اتفاقيصصة 

تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي )أ(، الاتفاقية المتضمنة إنشصاء الوكالصة 

                                                

، دار الأجنبيفي تسوية منايعات الاستثمار المباشر ودور التحكيم  الأجنبيمنى محمود مص فى، الحماية الدولية للاستثمار   1

  60ص  .1990النهضة العربية، مصر،

 307، من 2011، منشورات الجلي الحقوقية، لبنان، 1وسيم حسام الدين الأحمد، قوانين الاستثمار العربية، ط 2

، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، عبد الباسط حداد، دور الجامعات الإقليمية في دعم الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماستر 3

 38 ص، 2012-2013

شرقي حليمة بوجابك فلة، دور الحماية في تشجيع الاستثمار المحلي بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الشلف  4

 72، ص 2017 2016
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)ب(، اتفاقية تسوية المنايعات المتعلقة بالاستثمار بصين الصدول ورعايصا  الدولية لضمان الاستثمار

 1الدول الأخرى )ج(.
 اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي

عرفت اتفاقية تشجيع وضمان الاسصتثمار بصين دول اتحصاد المغصرب العربصي الموقعصة فصي الجزائصر 

ر في الفقرة الرابعة من الفصل الأول على أنه:  هصو اسصتخدام ، الاستثما1990يوليو  22بتاريخ 
 2رأس المال في أحد المجالات المسموح بها في اتحاد المغرب العربي .

ل قط بأنصه كصيلاحظ من خلال ما سبق بأن هذا الاتفاقية في الحقيقة لم تعرف الاستثمار بل بينت ف

نصب ي دول المغصرب العربصي، وهصذا لتجاستخدام لرأس المصال فصي أحصد المجصالات المسصموح بهصا فص
 النزاعات التي قد تكون حول تحديد مفهوم الاستثمار.

بينما عرف رأس المال في الفقرة الثانية من الفصل الأول بأنه:  هو المال الصذي يملكصه المصواطن 

ويشمل كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقو  ماديصة ومعنويصة، جابتصة أو منقولصة، بمصا فصي ذلصك علصى 
بيل المثصصال لا الحصصصر الودائصصع المصصصرفية والاسصصتثمارات الماليصصة، والحصصصل الشصصائعة وغيصصر سصص

الشصائعة، والأسصصهم والسصندات، وكصصذلك العقصارات ومصصا يتعلصصق بهصا مصصن ضصمانات والامتيصصايات بكصصل 
 3صورها والديون، وحقو  الملكية الفكرية... .

 ثمار:الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاست

المنشأة للوكالة الدولية للاستثمار والتي صادقت عليها الجزائر من  1985تعد اتفاقية سيول لسنة 
أهم الاتفاقيات في مجال الاستثمار، لكن من خلال تفحصها نجد بأنها تفصادت تعريصف الاسصتثمار، 

لواسصصع بصصل اكتفصصت فقصصط بتحديصصد الاسصصتثمارات الصصصالحة للضصصمان، وهصصذا للإبقصصاء علصصى التعريصصف ا

 4للاستثمار وترك ليونة أكثر حول تعريفه بين المتعاقدة.
فقصرة أ مصن الاتفاقيصة السصالفة الصذكر  12تم تحديد الاسصتثمارات الصصالحة للضصمان بموجصب المصادة 

التي جاءت على النحو التالي:  تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقصو  الملكيصة والقصروا 

يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكيصة المشصروع المعنصي، ومصا المتوس ة وال ويلة الأجل التي 
 5يحددا مجل  الإدارة من صور الاستثمار المباشر .

 اتفاقية تسوية المنايعات المتعلقة بالاستثمار بين الدول ورعايا الدول الأخرى -ج

ت بين المتعلقة بإنشاء المركز الدولي لحل النزاعا 1965لم تتضمن اتفاقية واشن ن لسنة  
الدول ورعايا الدول الأخرى والتي صادقت عليها الجزائصر أي تعريصف للاسصتثمار، والسصبب فصي 

ذلك هو تعارا مواقف ممثلي الدول خلال المفاوضات في وضع تعريف موحد للاستثمار هصذا 

مصن جهصة، ومصصن جهصة أخصرى للتوسصصيع مصن اختصاصصات المركصصز إلصى كصل مصصا مصن شصأنه أن يعتبصصر 
 6استثمارا.

 عريف الاستثمار في إطار الاتفاقيات الثنائيةت /2

                                                

  455، ص 2006فواد حجري، قانون الاستثمارات ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر،  1

 

 .293حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص  وسيم 2

  .79شرقي حليمة بوحايك فلة، مرجع سابق، ص  3

محمد ياسين، التحفيز الجبائي وأجرا على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الليسان   4

   60ص ، 2013-2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 .78 ص لة، مرجع سابق، شرقي حليمة، بوحايك ف 5

ص  1954بيروت  02 العربية  ال بعة النهضة الإحصائية دار و الاقتصادية المص لحات فهمي  موسوعة العزيز عبد هيكل 6

95  
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أمام غياب إجماع الدول فصي إطصار الاتفاقيصات الجماعيصة فصي وضصع تعريصف دقيصق وشصامل  

تثمارات، ادلصة للاسصللاستثمار، تم اللجوء إلى الاتفاقيات الثنائية المتعلقصة بالتشصجيع والحمايصة المتب
 ستثمار.من الاتفاقيات الثنائية في مجال الا وتعد الجزائر من بين الدول التي أبرمت العديد

اعتمصصدت الجزائصصر فصصي تحديصصد مفهصصوم الاسصصتثمار فصصي إطصصار الاتفاقيصصات الثنائيصصة كغيرهصصا مصصن  

ة خلي للدولصالدول على طريقتين وهما: طريقة التعصداد الشصامل )أ(، وطريقصة الإحالصة للقصانون الصدا
 المستقبلة للاستثمارات )ب(.

ل: يقصد ب ريقة التعداد الشامل أو كما يسميها الصبعض نكصام القائمصة، وضصع طريقة التعداد الشام

قائمة م ولة على سبيل المثال ولي  الحصر لكل الأصول الاقتصادية التصي تعتبصر اسصتثمارا مصن 
طصصرف الصصدول المتعاقصصدة، وقصصد اعتمصصدت الجزائصصر علصصى هصصذا ال ريقصصة لتعريصصف الاسصصتثمار فصصي عصصدة 

نذكر على سبيل المثال الاتفا  المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائريصة  اتفاقيات جنائية من بينها

الديمقراطية الشعبية والاتحاد الاقتصصادي البلجيكصي اللكسصمبورغي، المتعلصق بالتشصجيع والحمايصة 
:  ...كلمصة 1المتبادلة للاستثمارات، حيث عرفت المادة الأولصى منصه الاسصتثمار علصى النحصو الآتصي

ين كل عنصر من الأصول مهما كان نوعه وكل حصة مباشرة أو غير مباشرة  استثمارات  وتب
نقدية كانت أم عينية أم خدمات، مستثمرة أو أعيد استثمارها في أي ق اع نشصاط اقتصصادي مهمصا 

 كان نوعه.

 وتعتبر في نكر هذا الاتفا  على سبيل المثال لا الحصر، كاستثمارات:
، والصرهن الحقصو  العينيصة مثصل الصرهن العقصاري، الامتيصاياتالأمصلاك المنقولصة والعقاريصة وكصذلك 

 الامتيايي وحق الانتفاع والحقو  المماجلة.

و الأسهم، الحصل الاجتماعية، وكل شصكل مصن الأشصكال الأخصرى حتصى وإن كانصت تمثصل أقليصة أ
 غير مباشرة في الشركات المؤسسة على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة.

 حقو  في الخدمات التي لها قيمة اقتصادية.الالتزامات، الديون و

 لتجاري.احقو  المؤلف، حقو  الملكية الصناعية، الأساليب التقنية، الأسماء المسجلة والمحل 
امتيصصصايات القصصصانون العصصصام أو الامتيصصصايات التعاقديصصصة )لاسصصصيما تلصصصك المتعلقصصصة بالتنقيصصصب، والصصصزرع 

صصصل بصصالحقو  الناتجصصة مباشصصرة عصصن الاتفاقيصصة واسصصتخراج أو اسصصتغلال المصصوارد ال بيعيصصة( فيمصصا يت

 2المبرمة ما بين المستثمر المستفيد من الامتياي وصاحب الامتياي... 
نلاحظ من خلال نصل المصادة الأولصى مصن الاتفاقيصة السصالفة الصذكر أنهصا جصاءت طويلصة جصدا، وهصذا 

ب استثمارا، أي تعداد راجع لتعمد واضعي الاتفاقية الاعتماد على نكام تعداد كل ما يمكن أن يعت

الأموال المكونة للاستثمار وذلك على سبيل المثال ولي  الحصر، وسبب اللجوء إلى هذا النكام 
هصصو جعصصل مفهصصوم الاسصصتثمار واسصصع لتجنصصب الخلافصصات بصصين الصصدولتين المتعاقصصدتين حصصول تكييفصصه ممصصا 

 3سيساهم في تجنب المنايعات بين أطراف الاتفاقية.

ار وم الاسصتثملقانون الداخلي للدولة المسصتقبلة للاسصتثمارات: يصتم تحديصد مفهصطريقة الإحالة ل -ب 
ا باعتبارهص في هذا ال ريقصة وفقصا لمصا هصو متبصع فصي التشصريع الصداخلي للدولصة المسصتقبلة للاسصتثمار

القصانون صاحبة القرار السيادي في هذا الشأن، وهذا بهدف تصذكير المسصتثمر بضصرورة الالتصزام ب

ثمار هة، ومن جهة أخرى للتقليل من النزاعات التي قصد تحصدث حصول تكييصف الاسصتالداخلي من ج
 سواء بين الدول المتعاقدة فيما بينها، أو بين المستثمر والدولة المستضيفة.

                                                

 02ص  1999الجامعية الجزائر  الم بوعات الجزائر ديوان في الاستثمارات علي   قانون   كمال قربوع 1

 74ص  1997ضبي  الإستراتيجية  أبو والبحوث للدراسات الإمارات المستديمة مركز الصناعية ولاس التنمية ديفيد 2

ماجستير  الجزائر رسالة في الاقتصادية الإصلاحات خلال من المباشر الأجنبي الاستثمار وآفا  الرحمان واقع عبد تومي 3

 23ص  2001/  2000التسيير الجزائر  الاقتصادية و العلوم كلية
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اعتمصدت الجزائصصر علصصى طريقصصة الإحالصة إلصصى القصصانون الصصداخلي للأطصراف المتعاقصصدة لتحديصصد مفهصصوم 

نصذكر علصى سصبيل المثصال الاتفصا  والبروتوكصول الإضصافيين بصين  الاستثمار في عدة اتفاقيصات منهصا
حكومصصصة الجمهوريصصصة الجزائريصصصة الديمقراطيصصصة الشصصصعبية وألمانيصصصا الاتحاديصصصة، المتعلقصصصان بالتشصصصجيع 

والحماية المتبادلين للاستثمارات، إذ تصم الإحالصة إلصى القصانون الصداخلي للدولصة المستضصيفة لتحديصد 

نل المصادة الأولصصى مصن الاتفاقيصصة السصالفة الصصذكر علصى أنصصه:  ...كلمصصة المقصصود بالاسصصتثمار حيصث تصص
 استثمارات  تشير إلى كل عنصر من الأصصول المسصتثمرة مصن طصرف مصواطني وشصركات أحصد 

ال صصرفين المتعاقصصصدين علصصصى إقلصصيم ال صصصرف المتعاقصصصد الآخصصصر وطبقصصا لتشصصصريعات ال صصصرف المتعاقصصصد 

 1الآخر... .
 تشريع الداخليجالثا: تعريف الاستثمار في ال

تعددت التعريفات المقدمة للاستثمار باختلاف الدول، حيث كان لكل واحدة منهصا تعريفهصا  

سبيل  الخاص الذي يختلف باختلاف المعيار المعتمد، عليه سنحاول الت ر  لبعض النماذج على
 المثال.

 عرف القانون الفرنسي الاستثمار على أنه:  يسمى استثمارا مباشرا ما يلي: 
 شراء أو خلق، أو توسيع رصيد تجاري أو فرع من الفروع أو أية شركة لها طابع تجاري.

أية عمليات أخرى، منفردة أو مجتمعة، وفي آن واحد أو متتابعة، تؤدي إلى السصماح لشصخل أو 

عدة أشخاص بالسي رة أو بزيادة المراقبة على شركات كانت أصلا تحت رقابتهم ولكن لا يمكن 
% من رأس مال الشركة التي يتم التعامل 20تثمارا مباشر كل مشاركة لا تزيد عن أن يعتبرا اس

 2باسمها في البورصة .

نلاحظ من خلال ما سبق بأن المشرع الفرنسي لم يقم بتعريف مص لر الاستثمار بل اعتمد على 
سصصتثمار ال ريقصة نفسصصها المكرسصة فصصي ظصل النكصصام الاتفصاقي والمتمثلصصة فصي تعصصداد وتبيصان أشصصكال الا

وطوائصف الأصصول التصي يمكصن أن تعتبصر اسصتثمارا، وهصو مصا كرسصه المشصرع الجزائصري فصي ظصل 

المتعلصصق بترقيصصة الاسصصتثمار، أيصصن اكتفصصى فصصي المصصادتين الأولصصى  12-93المرسصصوم التشصصريعي رقصصم 
والثانية منه بتحديد مجالات وأشكال الاستثمار والمتمثلة في الأنش ة الاقتصادية الخاصة بإنتصاج 

السصصصصلع أو الخصصصصدمات غيصصصصر المخصصصصصصة صصصصصراحة للدولصصصصة أو لأحصصصصد فروعهصصصصا بصصصصنل تشصصصصريعي، 

الاستثمارات المنشئة والمنمية للقدرات، الاستثمارات في إطار التأهيل أو الهيكلة، المشاركة فصي 
 3رأس مال مؤسسة اقتصادية من خلال حصة عينية أو نقدية.

 03-01الاستثمار ضمن إطصار الأمصر رقصم  أبقى المشرع الجزائري على ال ريقة نفسها لتعريف

منصه،  35المتعلق بت وير الاستثمار الذي ألغى المرسوم التشريعي السالف الذكر بموجب المصادة 
لكن مع التوسيع مصن المجصالات الاسصتثمار بعصد إضصافة الخوصصصة كشصكل جديصد للاسصتثمار، وقصد 

ه للاسصتثمار فصي ظصل القصانون رقصم حافظ المشرع الجزائري تقريبا على الاتجصاا نفسصه عنصد تعريفص

المتعلق بترقية الاستثمار، إذ اكتفى في المادتين الأولى والثانية بتبيصان مجصالات وأشصكال  16-09
 4الاستثمار وذلك بشكل مقلل أين تم حذف عملية الخوصصة كشكل من أشكال الاستثمار.

                                                

نه، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل التنمية الاقتصادية في مصر في ظل آليات السو ، المؤتمر أمينة يكى شبا 1

، ص 1994ابريل  9-7العلمي السنوي الثامن   عشر للاقتصاديين المصريين:تمويل التنمية في ظل اقتصاديات السو ، القاهرة 

2 . 

-1974بي المباشر وأجرا على التنمية الاقتصادية في مصر خلال الفترة على عبد الوهاب إبراهيم نجا، الاستثمار الأجن 2

 .16، ص 1995، رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية، 1990

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ،الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية،سلسلة الخلاصات المركزة،السنة الثانية،إصدار  3

 .2،الكويت،ص  1/99

بكر، ت وير الاستثمار الأجنبي المباشر ،برنامن أعدا المعهد العربي للتخ يط بالكويت مع مركز المعلومات ودعم  مص فى با 4

 .3-2،ص ص  2004يناير  28-24اتخاذ القرار بمجل  الويراء بمصر ،
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ت نمصو يق ييادة في معدلاالإستثمار الأجنبي مصدر لتعويض العجز في الإدخار المحلي وتحق -

امصصة النصصاتن المحلصصي الإجمصصالي فأحصصد الأهصصداف الرئيسصصية لاسصصتق اب رأس المصصال الأجنبصصي هصصو إق
تصاج سصلع مشروعات إنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية والخدمية التي تهدف إلى إن

فر رأس ة كمصا أن تصووخدمات ذات ميزة تنافسية للتصدير وتكون مؤهلة للقبول بالأسوا  العالمي

 المال يسمر بالتوسع في الإنتاج وتنوع المنتوج  وتحسين جودته .
 ذا المجالهالإستثمار يعتبر المحرك الأساسي لعملية التصدير وهذا ما تثبته تجارب الدول في  -

مليصصون دولار. وهصصذا مصصا يسصصاعد علصصى وجصصود ق صصاع   40كالصصصين التصصي تجصصذب سصصنويا مصصا يعصصادل 

ل ييصادة التدفقات الاستثمارية التي تترجم في شك    ا يزيد في جذب المزيد منتصديري قوي مم
ة في صادرات السلع والخصدمات ممصا يجصذب إسصتثمارات جديصدة وهكصذا وهصذا مصايؤدي إلصى معالجص

 العجز في ميزان المدفوعات وييادة الحصيلة من العملة الأجنبية .

تكنولوجيا ديدة. فالة والخبرة الإدراية والتسويقية الجالإستثمار الأجنبي يأتي بالتكنولوجيا الحديث -
 الحديثة تساعد في ت وير المنتوج وتخفيض تكاليف الإنتاج .

 1الإستثمار الأجنبي المباشر يزيد من فرص العمل. -
 تقييم الاستثمار غير المباشر :

 مزايـا وعيوب الإستثمـار غير المباشر   -أ 

 المزايـا : 
ي معكم ر قبولا فلناميـة يعتبر الإستثمار غير المباشر  من أكثر أشكال الإستثمـابالنسبـة للدول ا 

 هذا الدول فهو يسمر للبلدان النامية بتحقيق جلاجة أهداف هـي : 

 ربط المؤسسة الأجنبية مباشرة بتسيير النشاط داخل السو  المحلية    -
 رفاتها الإنتهايية،   تقييد حركـة الشركات المتعددة الجنسيات وذلك لتجنب تص -

 المساعدة على إدماج الإقتصاد المحلي في الإقتصاد العالمي     .

 العيـوب : 
 إنخفاا القدرة المالية للمستثمر المحلي   -

  

المشروع لايمثل بالنسبة للمؤسسة الأم الأجنبيـة إلا جانبا ضئيلا ومحصدودا مصن حافكصة نشصاطاتها 
لتعصصديل سصصيولة منتوجاتهصصا وإسصصتثماراتها بصصين مختلصصف المنصصاطق ،لصصذا فهصصي تقصصوم أحيانصصا بمنصصاورات 

 2والنشاطات ) الحد من الإنتاج ، الحد من الإستثمار أو التصدير .. إلخ (  

 

  .إنشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وأهدافها 02
أجريت فصي  أنُشئت الوكالة المسؤولة عن الاستثمار، في إطار الجيل الأول من الإصلاحات التي

الجزائر خلال التسعينيات، وقد خضعت لتغييرات تهدف إلصى التكيصف مصع التغيصرات فصي الوضصع 

الاقتصصادي والاجتمصصاعي للصصبلاد. فصي البدايصصة، تصصم تكليصف هصصذا المؤسسصصة الحكوميصة بمهمصصة التيسصصير 

ى إلص 1993والتروين ودعم الاسصتثمار فصي البدايصة، وكالصة تشصجيع ودعصم ومراقبصة الاسصتثمار مصن 
 3.، الوكالة الوطنية لت وير الاستثمارANDI ، جم2001

 الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار

                                                

 لسابقالمرجع ا النامية للدول المباشر الأجنبي الاستثمار فائدة مدى ما ن،يري عساف و لونجاني اكاش بر 1

  58المرجع السابق ص  الأجنبية، الاستثمارات جدوى و ليالتدو اتينكر ، قحف أبو السلام عبد 2

  12  ، على الساعة 20/03/2025تاريخ الاطلاع: يوم    الصفحة الالكترونية الجزائر استثمار  3
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خصصية الوكالصة الجزائريصة لترقيصة الإسصتثمار هصي مؤسسصة عموميصة ذات طصابع إداري، تتمتصع بالش

 .المعنوية و الاستقلال المالي
فصي تحقيصق التنميصة الاقتصصادية مصن تعد الوكالة الجزائريصة لترقيصة الاسصتثمار مصن الهيئصات الفاعلصة 

خلال إشرافها ومتابعتها لمختلف الاستثمارات في الوطن، وهو ما جعل المشرع الجزائري يعيد 

، هدفصصه 2022النكصصر فصصي المهصصام المنوطصصة بهصصا مصصن خصصلال إصصصدار قصصانون جديصصد للاسصصتثمار سصصنة 
قتصصصصادية للتحصصصرر اسصصصتق اب المسصصصتثمرين أجانصصصب أو محليصصصين بغصصصرا الصصصدفع بعجلصصصة التنميصصصة الا

 1 .التدريجي من تبعية ق اع المحروقات في الدخل الاقتصادي العام

فقد أعاد هذا القصانون تنكصيم وتشصكيل الوكالصة الوطنيصة لت صوير للاسصتثمار مصع تغييصر تسصميتها إلصى 
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، ومنحها دور المروج الحقيقي والمرافصق للاسصتثمارات مصن 

خلصصق منصصصة رقميصصة للمسصصتثمر كاليصصة جديصصدة لمرافقصصة المسصصتثمرين، وتسصصيير حافكصصة المزايصصا خصصلال 

 2.والأنكمة التحفيزية
 

 

  : هيئات الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-22ي رقصم من المرسوم التنفيذ 18، والمادة  18-22الفقرة الثالثة من القانون  18حسب المادة 

  :بيك الوحيدة الآتيةتنشأ لدى الوكالة الشبا 298

  الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية

  .الشبابيك الوحيدة اللامركزية
وأفصصاد نصصل القصصانون أن الشصصباك الوحيصصد للمشصصاريع الكبصصرى والاسصصتثمارات الأجنبيصصة هصصو المحصصاور 

د ومرافقصصة الوحيصصد، ذو الاختصصصاص الصصوطني، ويكلصصف بالقيصصام بكصصل الإجصصراءات اللايمصصة لتجسصصي

المشصصصصاريع الاسصصصصتثمارية الكبصصصصرى والاسصصصصتثمارات الأجنبيصصصصة، وتحصصصصدد معصصصصايير تأهيصصصصل المشصصصصاريع 
 3 . الاستثمارية الكبرى عن طريق التنكيم

ة المحصاور من ذات القانون، تعد الشبابيك الوحيدة اللامركزيصة بمثابص 20من جهتها، حسب المادة 

إتمصام  لى مهصام مسصاعدة ومرافقصة المسصتثمرين فصيالوحيد للمستثمرين على المستوى المحلي وتتو
  .الإجراءات المتعلقة بالاستثمار

ويضصصصم الشصصصباك الوحيصصصد للمشصصصاريع الكبصصصرى والاسصصصتثمارات الأجنبيصصصة وكصصصذا الشصصصبابيك الوحيصصصدة 

اللامركزيصصة، ممثلصصي الهيئصصات والإدارات المكلفصصة مباشصصرة بتنفيصصذ الإجصصراءات المرتب صصة بتجسصصيد 
ية، خصوصا تلك المكلفة بمنر المقررات والتراخيل وكل وجيقة لهصا علاقصة المشاريع الاستثمار

بممارسصصة النشصصاط المصصرتبط بالمشصصروع الاسصصتثماري والحصصصول علصصى العقصصار الموجصصه للاسصصتثمار، 

 4 . ومتابعة الالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر
ال بمصصنر فصصي الآجصص 22ويؤهصصل ممثلصصو الهيئصصات والإدارات لصصدى الشصصبابيك الوحيصصدة حسصصب المصصادة 

لتصي لهصا المحددة بموجب التشريع والتنكيم المعمول بهما، كصل القصرارات والوجصائق والتصراخيل ا

  .علاقة بتجسيد واستغلال المشروع الاستثماري المسجل على مستوى الشبابيك الوحيدة

                                                

تثمار الأجنبي، مجلة العلوم الإنسانية، في ترقية الاس (ANDI) أمينة بن عميور، دور الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار 1

  25ص   2018، المجلد الأول ، جوان 49العدد 

2 http://www.andi.dz/ 2025/  03/  21تاريخ الاطلاع   موقع الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار  

 .السابق الذكر 18-22من القانون  19المادة  3

  .السابق الذكر 18-22من القانون  21المادة  4
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علصصى كمصصا تضصص لع الشصصبابيك الوحيصصدة بمهمصصة المحصصاور الوحيصصد للمسصصتثمر وتكلصصف، بهصصذا الصصصفة، 

 1 :الخصوص بما يأتي
  استقبال المستثمر

  تسجيل الاستثمارات

  تسيير ومتابعة ملفات الاستثمار
 2 .مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية

  :أولا الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية

ختصصاص المحصاور الوحيصد، ذو الاالشباك الوحيد للمشاريع الكبصرى والاسصتثمارات الأجنبيصة هصو 
  :نالوطني يجمع الشباك الوحيد، في مكان واحد، بالإضافة إلى أعوان الوكالة، ممثلين ع

  إدارة الضرائب

  إدارة الجمارك،
  المركز الوطني للسجل التجاري

  مصالر التعمير،
  الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار

  مصالر البيئة

  بالعمل والتشغيل الهيئات المكلفة
  .صناديق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء

لمكلفصة ويجمع، عند الحاجة، ممثلصين عصن الإدارات والهيئصات الأخصرى ذات الصصلة بالاسصتثمار وا

  :الإجراءات المتصلة بما يأتي  بتنفيذ
  تجسيد المشاريع الاستثمارية

مرتب صصصة بممارسصصصة النشصصصاط المتعلصصصق بالمشصصصروع إصصصصدار المقصصصررات والتصصصراخيل وكصصصل وجيقصصصة 

  الاستثماري
  الحصول على العقار الموجه للاستثمار

 3 . متابعة الالتزامات التي تعهد بها المستثمر

  الشبابيك الوحيدة اللامركزية -جانيا 
لمحلصصى اتعصصد الشصصبابيك الوحيصصدة اللامركزيصصة بمثابصصة المحصصاور الوحيصصد للمسصصتثمرين علصصى المسصصتوى 

بخصصوص  ولى مهام مساعدة ومرافقة المستثمرين في إتمام الإجراءات المتعلقصة بالاسصتثمار،وتت

 الاسصصتثمارات التصصي لا تصصدخل فصصي اختصصصاص الشصصباك الوحيصصد للمشصصاريع الكبصصرى والاسصصتثمارات
  .الأجنبية

مصصال ذات ويكلصصف ممثلصصو الإدارات والهيئصصات العموميصصة الممثلصصة فصصي الشصصبابيك الوحيصصدة بجميصصع الأع

  لصلةا
 4 :على النحو الآتي 298-22من المرسوم التنفيذي رقم  26بمهامهم، حسب المادة 

  :يقوم ممثل الوكالة بتسجيل الاستثمارات ويبل  شهادات التسجيل، ويكلف بما يأتي -1

  معالجة كل طلبات تعديل شهادة تسجيل الاستثمار

                                                

 27مرجع سابق  ص   في ترقية الاستثمار الأجنبي (ANDI) أمينة بن عميور، دور الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار 1

 .السابق الذكر 298-22من المرسوم التنفيذي رقم  19المادة  2

 298-22من المرسوم التنفيذي رقم  20المادة  3

الذي يحدد تنكيم الوكالة  2022سبتمبر  8هـ الموافق ل 1444ام صفر ع 11المؤرخ في  298-22المرسوم التنفيذي رقم  4

  2022سبتمبر  18، تاريخ 60الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها ، جريدة رسمية عدد 
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  ريةبإنجاي المشاريع الاستثماتقديم الخدمات المتصلة بالإجراءات التأسيسية للمؤسسات و

ضصاء، عند الاقتالتأشير، خلال الجلسة على قائمة السلع والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا، و
  مستخرج القائمة التي تشكل المساهمة العينية  على

  ضمان معالجة طلبات تعديل القوائم المذكورة أعلاا

  زاياالترخيل بالتنايل عن الاستثمار وتحويل الم
 مثل إدارةمباشرة سحب المزايا بالنسبة للاستثمارات التابعة لاختصاصه، بناء على اقتراح من م

  الضرائب،

  .تحديد مدة مزايا الاستغلال من خلال شبكة التقييم
 1 :يكلف ممثل إدارة الضرائب بما يأتي -2

فصي  ات الواردةالسلع والخدمإعداد شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المتعلقة باقتناء 

  قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا
ت،إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال، بالتنسيق مع مصالر الضرائب المختصة إقلي   ميا

و تثمار و أتوجيه إعذارات للمستثمرين الذين لم يحترموا الالتزام بتقديم كشف تقدم مشروع الاس
  نة الدخول في الاستغلالإعداد محضر معاي

( أشصصهر، كشصصفا للمقاربصصة بصصين الاسصصتثمارات التصصي حلصصت آجصصال آجصصار تسصصجيلها 6إعصصداد، كصصل سصصتة )

 2 .ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة
يكلصف ممثصل إدارة الجمصارك علصى الخصصوص، بمسصاعدة المسصتثمر فصي اسصتكمال الإجصراءات  -3

ن عصللتنصايل  ستثمارا واستغلاله، ومعالجة طلبات رفع عصدم القابليصةالجمركية فيما يتعلق بإنجاي ا

  .السلع المقتناة في ظل شروط تفضيلية
يكلف ممثل المركز الوطني للسجل التجاري بتسليم، على الفصور، شصهادة عصدم سصبق التسصمية  - 4

 3 .وبمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتب ة بالتسجيل في السجل التجاري

يكلف ممثل مصالر التعمير بمساعدة المستثمر في استكمال الإجراءات المرتب صة بالحصصول  -5
علصصى رخصصصة البنصصاء والصصرخل الأخصصرى المتعلقصصة بحصصق البنصصاء، ويتسصصلم الملفصصات التصصي لهصصا علاقصصة 

 4 .بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها

مصا صصول علصى التصراخيل الم لوبصة فييكلف ممثل مصصالر البيئصة بمسصاعدة المسصتثمر فصي الح -6
  .يخل حماية البيئة

  .ويتسلم الملفات التي لها علاقة بصلاحياته، ويتولى متابعتها حتى انتهائها

نكصصيم يكلصصف ممثلصصو المصصصالر المكلفصصة بالعمصصل والتشصصغيل بصصإعلام المسصصتمرين بالتشصصريع والت - 7
ات صصلة ذة تصراخيل العمصل وكصل وجيقصة المتعلقين بالعمل والتشغيل، وتسليم في الآجصال القانونيص

  .م لوبة بموجب التشريع والتنكيم المعمول بهما

صصب. كما يكلفون بجمع عروا العمل المقدمة من المستثمرين، ويقدمون لهصم المترشصحين للمنا
  .المقترحة

                                                

 مرجع سابق  في ترقية الاستثمار الأجنبي (ANDI) أمينة بن عميور، دور الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار 1

2 http://www.andi.dz/ موقع الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار  

 22/03/2025 تاريخ 22.00

  التغ ية الاعلامية لفعاليات الملتقى الوطني دور الموجق في حماية وترقية الاستثمار، على الموقع 3

  :الالكتروني

-https://www.aps.dz/ar/economie/126940-2022-06-05-16-01-54  

مجلة العلوم  01جامعة الجزائر   النكام القانوني للوكالة الوطنية في ترقية الاستثمار   جزائر جامعة ال خروبي ياسمينة 4

 2017،ديسمبر  01،العدد  01لد لمجالادارية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي. الجزائر، ا
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دد عصيكلف ممثلو هيئات الضصمان الاجتمصاعي بتسصليم علصى الفصور، شصهادات المسصتخدم وتغيصر  -8

خدمين والتحيصصصين وتسصصصجيل المسصصصتخدمين والأجصصصراء، وكصصصذا كصصصل وجيقصصصة أخصصصرى تخضصصصع المسصصصت
 .لاختصاصهم

  أولا: الإطار القانوني للوكالة الوطنية لت وير الاستثمار

لقد نل القانون المتعلق بالاستثمار على تعريصف الوكالصة للاسصتثمار، وحصدد أهصداف هصذا الوكالصة 
 1 .لامركزية على مستوى المحليبموجب هذا القانون ونل على هياكلها ال

  تعريف بالوكالة الوطنية لت وير الاستثمار وحديد أهدافها -1-

ر فها وبصصدولقد نصت المراسيم التنفيذيصة السصابقة علصى الوكالصة وتحديصد طبيعتهصا القانونيصة وأهصدا
مصن  26ة مصادالمتعلق بترقية الاستثمار، نجد أنه أدرج هذا التعريف فصي ال 09-16القانون الجديد 

  .ذات القانون

  تعريف بالوكالة الوطنية لت وير الاستثمار 1-1
حصدد ووالقصانون المتعلصق بالاسصتثمار علصى تعريصف الوكالصة  06-356لقد نصل المرسصوم التنفيصذي 

  .طبيعتها القانونية
  06-356تعريف الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار في المرسوم التنفيذي رقم  1-1-1

المتضمن  2006أكتوبر  09مؤرخ في  06-356الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  نصت المادة

صلاحيات الوكالة الوطنية الت صوير الاسصتثمار، وتنكيمهصا وسصيدها علصى تعريصف الوكالصة، والتصي 
 03-01من الأمر  06تصت بقولها    الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار المنشأة بموجب المادة 

المعدل والمتمم مؤسسة عمومية ذات طصابع إداري تتمتصع بالشخصصية  2001أوت  20مؤرخ في 

 2 .المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النل الوكالة
  وتوضع الوكالة تحت وصاية الويير مكلف بترقية الاستثمارات

وهصي ويفهم من المادة السابق ذكرهصا بصأن المشصرع الجزائصري قصد حصدد ال بيعصة القانونيصة للوكالصة 

مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وليست اقتصادية، توضع هذا المؤسسة تحت وصاية الصويير 
 3 .المكلف بالاستثمارات

  09-16تعريف الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار في إطار القانون  -2-1-1

دة المصا المتعلق بترقية الاستثمار في الفصصل الخصام  فصي 09-16نل هذا القانون الجديد رقم  2
ة والتي أع صت تعريصف للوكالصة بأنهصا   مؤسسصة عموميصة ذات طصابع إداري تتمتصع بالشخصصي 26

  المعنوية والاستقلال المالي

لصى عويلاحظ من خلال هصذا التعريصف السصابق أن المشصرع الجزائصري اعتمصد فصي تعريفصه للوكالصة 
مرسصصوم لمصذكور فصي الالتعريصف التقليصدي، ولا يوجصد أي ترقيصة أو تغيصر علصى التعريصف السصابق وا

 356-06التنفيذي 

  :أهداف الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار
 والأجنبصي تهدف الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار إلى تشجيع الاستثمار الخاص والعام المحلصي

  312-93دون تمييز، وقد جمعت بعض الأهداف كحرية الإعلام مثلا في المرسوم التشريعي 

 4:في هذا الإطار على الخصوص ما يليوتتولى الوكالة 

                                                

دة الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عبد الباسط حداد، دور الجامعات الإقليمية في دعم الاستثمار، مذكرة لنيل شها 1

 38،ص 2012-2013

شرقي حليمة، بوحايك فلة، دور الجباية في تشجيع الاستثمار المحلي بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الشلف  2

 72،ص 2016-2017

 455،ص 2006فؤاد حجري، قانون الاستثمارات، ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر،  3

 .،مرجع سابق 09-16من القانون  26المادة  4
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قيصصصق تجميصصع الادارات والهيئصصصات والمعنيصصصة المخصصول لهصصصا قانونصصصا توقيصصع الخصصصدمات الضصصصرورية لتح

 الاستثمار وحيصد لصدى كصل هيكصل لا مركصزي مصن مراكزهصا مويعصة عبصر أنحصاء التصراب الصوطني،
  .وذلك بهدف تحقيق وتبسيط اجراءات تأسي  المؤسسات والمشاريع

لصدعم اوإدارة مختلف العناصر التي من شأنها تشجيع الاستثمار، وذلصك عصن طريصق تصوفير  ترقية

  .والمعلومات للمستثمرين
  .ثمارمنر المزايا المرتب ة بالاستثمار في الترتيب المعمول به، وتسيير صندو  دعم الاست

  .اماتم الالتزالرقابة والاشراف على المشاريع التي منحت لها امتيايات فيما يتعلق باحترا

  .استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم
تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواس ة خصدمات الشصباك الوحيصد 

  1 اللامركزي. 

  .دعم المستثمرين ومساعدتهم
  ".ترقية الاستثمارات في الجزائر والتروين لها في الخارج

  الهياكل اللامركزية للوكالة الوطنية لت وير الاستثمار -2
مؤسسصة عموميصة ذات طصابع إداري كمصا ذكرنصا  ANDI تعتبر الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار

أن للوكالة هياكل لا مركزية على المستوى المحلي،  03-01من الأمر  22سابقا، ونصت المادة 

والمكاتصب فصي الخصارج  B ارج يحصدد عصدد الهياكصل المحليصةويمكصن إنشصاء مكاتصب تمثيصل فصي الخص
 2 " .ومكان تواجدها عن طريق التنكيم

  إنشاء الشباك الوحيد 1-2

مصصن أجصصل ضصصمان فعاليصصة أكبصصر للوكالصصة تصصم إنشصصاء الشصصباك الوحيصصد اللامركصصزي والصصذي يؤهصصل للقيصصام 
ة ويعتبصر هصذا الشصباك آليصة بالترتيبات التأسيسية للمؤسسصات، وتسصهيل تنفيصذ المشصاريع الاسصتثماري

المتعلصق بترقيصة الاسصتثمار فصي  12 93بمناسبة المرسوم التشريعي  1993اعتمدها المشرع سنة 

مصع إضصفاء لصه خصوصصية تتمثصل فصي  2006، واحتفصاظ بهصذا الشصباك إلصى غايصة 218نل المصادة 
سسصات وتنفيصذ ال ابع اللامركزي . ومن مهامه تسصهيل وتخفيصف الإجصراءات القانونيصة لإنشصاء مؤ

 3 المشاريع الاستثمارية. 

  تنكيم الشباك 2-2
مصن المرسصوم  07والتي عدلت بموجصب المصادة  356-06من المرسوم التنفيذي  22نصت المادة 

المتضصمن صصلاحيات الوكالصة الوطنيصة لت صوير  2017مصارس  05مورخ فصي  100-17التنفيذي 

 4 :ليين للوكالة نفسها على الخصوصالاستثمار، وتنكيمها وسيرها على أنه ممثلين المح
  .ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري

  .الضرائب

  .مديرية أملاك الدولة
 .الجمارك

  .تهيئة الإقليم والبيئة

 1 المجل  الشعبي البلدي. 

                                                

  455، ص 2006فواد حجري، قانون الاستثمارات ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر،  1

2 ANDI : Agence Nationale de développement de l’investissement 

لاستثمار الجريدة الرسمية للجمهورية المتعلق بترقية ا 2016أوت  3المؤرخ في    (، 09-16من القانون  26المادة  3

  2016 اوت 3الصادرة بتاريخ  46الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

أوت يتعلق بت وير الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  - 4

 .79شرقي حليمة، بوحايك فلة، مرجع سابق، ص  - 9 . 2001أوت  22،الصادر بتاريخ  47الشعبية، العدد
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مراكز تضصم مجموعصة  4المتعلق بترقية الاستثمار تنشأ لدى الوكالة  09-16ونل القانون التي 

مؤهلة لتقديم خدمات ضرورية لإنشاء مؤسسات و دعمها وت ويرها، وكذا انشاء من المصالر ال
و  2 100-17التنفيصذي السصابق رقصم   مصن مرسصوم  23و هذا المادة تحيلنا إلى المصادة  1مشاريع 

التي تنل على أن يضصم الشصباك الوحيصد اللامركصزي المنصصوص عليصه علصى مسصتوى كصل ولايصة 

  :المراكز الأربع التالية
دة ركصصصز تسصصصير المزايصصصا والصصصذي يكلصصصف بتسصصصيير المزايصصصا والتحفيصصصزات المختلفصصصة الموضصصصوعة لفائصصصم

  الاستثمار ومن بين مهامه

ساعة علصى قائمصة سصلع وخصدمات القابلصة للاسصتفادة مصن مزايصا وكصذا  48يؤشر في أجل لا تتجاوي 
تغلال بغصرا مستخرج القائمة المشكلة للحصل العينية، ويعد محضر معاينة الدخول في الاسص

 3 الاستفادة من مزايا أو الاقفال النهائي لملف الاستثمار 

نجصاي مركز استيفاء الإجراءات ويكلف هذا المركز بتقديم خدمات مرتب ة بإنشصاء مؤسسصات، وإ
يتبعصه  المشاريع ويضصم ييصادة علصى أعصوان الوكالصة المعنيصة ممثلصي المجلص  الشصعبي البلصدي الصذي

  .اللامركزي، كالمركز الوطني للسجل التجاري وتعمير البيئةمكان إقامة شباك الوحيد 
مركصصز الصصصدعم وإنشصصاء المؤسسصصصات يكلصصف بمسصصصاعدة وانشصصاء وت صصصوير مؤسسصصات ومهصصصام أخصصصرى 

  .كالتكوين، الإعلام

مركز الترقية الإقليمية ويكلف بالتعاون الوجيق مصع الجماعصات المحليصة التابعصة لصدائرة اختصصاص 
اي استراتيجية وفي إجراء نشاطات الولاية التي يوجصد فيهصا عصن طريصق بالمساهمة في وضع وإنج

تعبئصصة مواردهصصا وطاقاتهصصا وتوضصصع هصصذا الهياكصصل تحصصت سصصل ة مصصدير و يسصصاعدا رؤسصصاء مشصصاريع 

ومكلفصصصون بالدراسصصصات، ويمصصصارس المصصصدير الشصصصباك اللامركصصصزي السصصصل ة السصصصلمية علصصصى الأعصصصوان 
 4 وظيفية على باقي الأعوان. الخاضعين مباشرة للوكالة ويمارس السل ة ال

  جانيا : مهام الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار

علصصى مهصصام الوكالصصة  100-17والمرسصصوم التنفيصصذي رقصصم  356-06نصصل المرسصصوم التنفيصصذي رقصصم 
نه أضصاف أالمتعلق بالاستثمار نجد  09-16الوطنية لت وير الاستثمار، وبصدور القانون الجديد 

 .ة. مهام أخرى للوكال

  المهام السابقة للوكالة الوطنية لت وير الاستثمار -1
رات، من المتعارف عليه أن الوكالة توضع تحت تصرف وصاية الويير المكلف بترقية الاستثما

  وتتولى الوكالة تحت مراقبة

  .وتوجيهات الويير المكلف بترقية الاستثمارات المهام الآتية
  356-06لتنفيذي مهام الوكالة في إطار المرسوم ا 1-1

، لها الشخصية لم تعد الوكالة خاضعة لأي سل ة، فهي الآن عبارة عن مؤسسة عمومية ذات  5 

، ها المعنوية واستقلال المالي وذلك حسصب مصا نصصت عليصه المصادة الأولصى  (EPA) طابع إداري
المهصام،  وطبقا لهذا المرسوم نجد أنصه نكصم للوكالصة مجموعصة مصن 356-06في المرسوم التنفيذي 

                                                                                                                                                       

أوت يتعلق بت وير الاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  1

  .2001أوت  22، الصادر بتاريخ 47العدد 

بالجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، جامعة الشلف  شرقي حليمة بوجابك فلة، دور الحماية في تشجيع الاستثمار المحلي 2

 72، ص 2017 2016

المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لت وير  2017مارس  05مؤرخ في  100-17من المرسوم التنفيذي  07المادة  3

  الاستثمار وتنكيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية

  .2017مارس  08ة بتاريخ ، الصادر16الديموقراطية الشعبية، العدد 

  .، مرجع سابق 19-16من قانون  27المادة  - 12 4

 .81-80شرقي حليمة بوحايك فلة، مرجع سابق، ص  5
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وتتمثل هذا المهام مهمة الإعلام التسهيل ترقية الاسصتثمار المسصاعدة المسصاهمة فصي تسصيير العقصار 

 1 الاقتصادي 
  .المتابعة

ة جمصع مهمة إعلامية وتمارس الوكالة من خلال هذا المهمة مجموعة من المهام ومصن بينهصا مهمص

ف علصصصى الأحسصصصن للتشصصصريعات كصصصل الوجصصصائق الضصصصرورية التصصصي تسمحالأوسصصصاط الأعمصصصال بصصصالتعر
نتجهصصا والتنكيمصصات التصصي تتعلصصق بالاسصصتثمار وخاصصصة تلصصك التصصي تكتسصصب طابعصصا ق اعيصصا تعالجهصصا وت

  .وتنشرها عبر أنسب الوسائل كالإعلام وتبادل المع يات

 :مهمة تسهيلية: وقد أورد للوكالة من خلال هذا المهمة مجموعة من المهام والتي تتمثصل كصالآتي
2 

  .باك الوحيد اللامركزيإنشاء الش

ي تحديصصد كصصل العراقيصصل والضصصغوط التصصي تعيصصق إنجصصاي الاسصصتثمارات، وتقتصصرح علصصى الصصويير الوصصص
  .التدابير التنكيمية والقانونية لعلاجها

  :مهمة ترقية الاستثمار ومن المهام المنوط للوكالة بوس ة هذا العنوان
 3 وت ويرها . إقامة علاقة تعاون مع الهيئات الأجنبية المماجلة 

  4 تنكيم ملتقيات ولقاءات وأيام دراسية وإعلامية وتكاهرات أخرى ذات الصلة بمهامها 

  :مهمة تسيير الامتيايات تتولى الوكالة هذا المهمة من خلال المهام الآتية
  إلغاء القرارات والسحب الكلي أو الجزئي للامتيايات

لمحصدد فصي وطني اسصتنادا إلصى المعصايير والقواعصد اتحديد المشاريع التي تهصم مصصلحة الاقتصصاد الص

  .التنكيم المعمول به التي صاد  عليها مجل  الوطني للاستثمار
  :مهمة المتابعة تمارس الوكالة هذا المهمة تحت هذا العنوان

  .ضمان خدمة احصائيات تتعلق بالمشاريع المسجلة وبمدى تقدم إنجايها

ين الغيصر ابعصة لمصا بعصد الإنجصاي الاسصتثمار باتجصاا المسصتثمرت وير خدمة الرصد والاصصغاء والمت
 .المستقرين

  100-17مهام الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار في إطار المرسوم التنفيذي  2-1

-06للمرسوم التنفيصذي السصابق  03المعدلة للمادة  100-17من المرسوم التنفيذي  03نقد المادة 
 5 :تيمجموعة من المهام وهي كالآ 356

لفائصدة مهمة إعلامية من خلال جمع ومعالجصة ونشصر المعلومصة المرتب صة بالمؤسسصة والاسصتثمار ا

  .المستثمرين
لإجصراءات مهمة تسهيلية تسهيل بالتعصاون مصع الإدارات المعنيصة الترتيبصات للمسصتثمرين وتبسصيط ا

  .وشكليات إنشاء مؤسسات وشروط استغلالها وإنجاي الاستثمار في كل جوانبه

  .مهمة المساعدة من خلال مساعدة المستثمرين في كل مراحل المشروع
مهمصة ترقيصصة الاسصصتثمار مصصن خصلال ترقيصصة الشصصراكة والقصصروا الجزائريصة للاسصصتثمار عبصصر الإقلصصيم 

 1 .الوطني في الخارج

                                                

  30ص  بو حايك فلة، شرقي حليمة، مرجع سابق 1

ير ،المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لت و 2017مارس  05مؤرخ في  100- 17من المرسوم التنفيذي  07المادة  2

 2017مارس  08،الصادرة بتاريخ  16الشعبية، العدد  الديمقراطية  الاستثمار وتنكيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية 

 .المتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار وتنكيمها وسيرها 2006أكتوبر  09مؤرخ في  456-06المادة  3

ا على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الليسان  محمد ياسين، التحفيز الجبائي وأجر 4

 70 ص ، 2013-2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 .311وسيم حسام الدين الأحمد، مرجع سابق، ص  5
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  عمهمة الرصد العام والمتابعة وذلك من خلال تسجيل الاستثمارات ومتابعة تقدم مشاري 

رقيصصة المتعلقصصة بت 09-16وكالصصة الوطنيصصة لت صصوير الاسصصتثمار فصصي ظصصل أحكصصام القصصانون مهصصام ال 2
  .الاستثمار

  :أخرى إضافة للمهام المنوطة للوكالة الوطنية للاستثمار جاء أيضا قانون الاستثمار بمهام

حيصث أنصصه فصصي المصصادة الرابعصصة: أن الاسصصتثمارات قبصصل إنجايهصا مصصن أجصصل الاسصصتفادة مصصن مزايصصا تصصدفع 
 2 لتسجيل لدى الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار ويكون ذلك وفق التنكيم المعمول به ل

  : 09-16مهام الوكالة في إطار القانون  1-2

  :كالتالي 26من مهام الموكلة للوكالة في إطار هذا القانون وبموجب المادة 
  .تسجيل الاستثمارات

  .الخارج ترقية الاستمارات في الجزائر والتروين لها في

  ترقية الفرص والامكانيات الإقليمية
  .دعم المستثمرين ومساعدتهم ومرافقتهم

ر للاستثما تأهيل المشاريع وتقييمها، وإعداد اتفاقية الاستثمار التي تعرا على المجل  الوطني
  .للموافقة عليها

  .المساهمة في تسيير نفقات دعم الاستثمار طبقا للتشريع المعمولة به

  .ر حافكة المشاريع السابقة لهذا القانونتسيي
 3.الإعلام والتحسي  في مواقع الأعمال

  :الإجراءات المتخذة في تسهيل عملية الاستثمار 2-2

لإجراءات االمتعلق بترقية الاستثمار أقر مجموعة من  09-16كما ذكرنا في السابق بأن القانون 
لت صوير  ا قبصل إنجايهصا لصدى الوكالصة الوطنيصةمن أجل تسهيل الاستثمارات التصي تسصتفيد مصن مزايص

  .الاستثمار وطبقا لتنكيم المعمول به حسب ما نصة المادة الرابعة

ل فتصرة إذ تخضع الاستثمارات المستفيدة من مزايصا الممنوحصة بموجصب هصذا القصانون المتابعصة خصلا
كصذا جمصع مسصتثمرين والاعفاء وتتم المتابعة التي تمارسها الوكالصة مصن خصلال مرافقصة ومسصاعدة ال

  .المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع

كما يلزم المستثمر بتقديم المعلومات الم لوبة إلى الوكالة حتى تصتمكن مصن القيصام بمهمصة المتابعصة 
 4 الموكلة لها. 

 
  .الإطار القانوني المنظم للوكالة منذ تأسيسها 03

قانون الاستثمار المنكم للسياسة الاستثمارية في الدولصة، اقر المشرع الجزائري إعادة النكر في 

نكرا للصعوبات والعراقيل التي واجهت المستثمرين المحليين أو الأجنبيين وبغية تشجيع وترقية 
الاستثمار في كل الق اعات، من خلال إعادة ضبط المفاهيم المرتب ة بالاستثمار وتحديصد المهصام 

علتين فصصي السياسصصة الاسصصتثمارية للدولصصة، وهمصصا المجلصص  الصصوطني بصصين الهيئتصصين الأساسصصيتين الفصصا

                                                                                                                                                       

 .، مرجع سابق100-17من المرسوم التنفيذي  03المادة  1

 .78شرقي حليمة، بوحايك فلة، مرجع سابق، من  2

  .مرجع سابق 09-16من القانون  26المادة  3

 مرجع سابق  09-16من قانون  32المادة  4
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للاستثمار والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. حيصث أعصاد النكصر فصي المهصام المنوطصة بصالهيئتين 

 1 .ومحاولة الفصل النوعي بين مهام الهيئتين لتجنب التداخل بينهما
قصاة مهصام الملئصات الأكثصر فاعليصة نكصرا لحجصم الوتعد الوكالة الجزائريصة لترقيصة الاسصتثمار مصن الهي

مار لم الاسصتثعليها، وأيضا نكرا لقربها من المستثمر الذي تشكل بالنسبة له نافذة الولوج إلصى عصا

  .بالدولة
وإلصى  وعلى هذا الأساس سنحاول تسليط الضوء على هذا الوكالة، بدايصة بصالت ر  إلصى مفهومهصا

  .الهيئات التابعة لها

  .الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارتعريف   

ة لترقيصة لم يت ر  المشرع الجزائري في قانون الاستثمار الجديد إلصى تعريصف الوكالصة الجزائريص

الوكالة  عدما كانتالاستثمار وإنما اكتفى فقط بالإشارة إليها في القوانين السابقة، وأعاد تسميتها ب

 22قصم رع الأمصر بعصدها بصصدور المرسصوم التنفيصذي رالاسصتثمار. ليتصدارك المشص الوطنية لت صوير
  .المنكم للوكالة الذي عرف الوكالة وضبط مهامها وكيفية تسييرها -29

وترجع الجصذور الأولصى لنشصأة الوكالصة الجزائريصة الاسصتثمار المعروفصة باسصمها الحصالي، إلصى سصنة 
الاستثمار، وقد تم إنشاؤها في  والتي كانت تسميتها بالوكالة الوطنية لترقية ودعم ومتابعة 1993

تصصم تغييصصر  2001إطصصار الإصصصلاحات التصصي باشصصرتها الجزائصصر خصصلال فتصصرة التسصصعينات، وفصصي سصصنة 

تسميتها إلى الوكالة الوطنية لت وير الاسصتثمار مهمتهصا تسصهيل وترقيصة الاسصتثمار علصى المسصتوى 
 2 . رالمتعلق بت وير الاستثما 03-01الوطني، وهذا بموجب القانون رقم 

ة، وم للوكالوعليه يمكن الاستئناس بالقوانين المرتب ة بالاستثمار في القوانين من اجل ضبط مفه

  .لتاليةاي النقاط فغير انه بالنسبة للهيئات التابعة للوكالة فقد احدث تغييرات عميقة فيها نتناولها 
  ةقوانين السابقتعريف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بالاستناد إلى ال -أولا 

المتضمن  2006أكتوبر  09مؤرخ في  356 06نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 

صصصلاحيات الوكالصصة الوطنيصصة لت صصوير الاسصصتثمار، وتنكيمهصصا وسصصيرها الملغصصى بموجصصب المرسصصوم 
المنشصأة على تعريف الوكالة، بقولها : الوكالة الوطنية لت وير الاسصتثمار  22-298التنفيذي رقم 

المعصصصدل والمصصصتمم مؤسسصصصة  2001أوت  20مصصؤرخ فصصصي  03-01مصصصن الأمصصصر  06بموجصصب المصصصادة 

عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب الصنل 
 3 ." الوكالة وتوضع الوكالة تحت وصاية الويير مكلف بترقية الاستثمارات

مؤسسة  لمشرع الجزائري قد حدد ال بيعة القانونية للوكالة وهيمن خلال هذا النل يتضر أن ا

 عمومية ذات طابع إداري وليست مؤسسة اقتصادية، توضع هذا المؤسسة تحت وصاية الصويير
  .المكلف بالاستثمارات

بأنها  26ة المتعلق بترقية الاستثمار في الفصل الخام  في الماد 09-16كما عرفها القانون رقم 

  .مومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي:  مؤسسة ع

                                                

محمد ياسين، التحفيز الجبائي وأجرا على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية، مذكرة لنيل شهادة الليسان ،  1

 59،ص 2013-2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

التي بقيت سارية المفعول  6: تدعى الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار المنشأة بموجب المادة  18-22من القانون  18المادة  2

والمتعلق بت وير  2001غشت سنة  20الموافق ل  1422المؤرخ في أول جمادى الثانية عام  03/01ضمن الأمر رقم 

 ".وتدعى في صلب هذا النل  الوكالة الاستثمار، من الآن فصاعدات  الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ،

المتعلق بترقية لاستثمار، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2016اوت  3المؤرخ في  09-16من القانون  26المادة  3

 2016. اوت 3الصادرة بتاريخ  46الديمقراطية الشعبية، العدد 
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يلاحظ من خلال هذا التعريصف أن المشصرع الجزائصري اعتمصد فصي تعريفصه للوكالصة علصى التعريصف 

 1 .، دون تعديل أو تغيير356-06السابق في المرسوم التنفيذي 
  298-22المرسوم التنفيذي رقم تعريف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حسب  -جانيا 

إلصصى تسصصمية الوكالصصة وتعريفهصصا، حيصصث تصصم  298-22أشصصارت المصصادة الثانيصصة مصصن المرسصصوم التنفيصصذي 

استبدال تسمية السابقة للوكالة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار ، إلى  الوكالة الجزائرية لترقيصة 
 2 ."الاستثمار ، وتدعى في صلب النل  الوكالة

تقلال الوكالة بأنها مؤسسة عمومية ذات طصابع إداري تتمتصع بالشخصصية المعنويصة والاسصوعرفت 

  .المالي، وتوضع تحت وصاية الويير الأول
  . يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر

مرسصصوم مصا يلاحصظ علصصى هصذا التعريصف أنصصه م صابق تقريبصا للتعصصاريف السصابقة للوكالصة مصصن خصلال ال

اضعة لها ، إلا أن الأمر يختلف في الوصاية الخ09-16وكذا القانون رقم  356-06التنفيذي رقم 
 الوكالصصة، حيصصث كانصصت سصصابقا تخضصصع للصصويير المكلصصف بالاسصصتثمارات ، لتخضصصع بموجصصب المرسصصوم

جهصة إلى وصصاية الصويير الأول، وهصو مصا يت لصب مرونصة ومهصارة كصافيين لموا 298-22التنفيذي 
ي لبالغصة التصالحسن لهذا الهيئة الإدارية. كمصا يبصين الأهميصة امختلف المشاكل التي تعترا السير 

  .ماتحتلها الوكالة، من حيث خضوعها مباشرة الوصاية الويير الأول دون وجود واس ة بينه

فالوكالصصة إذن تعتبصصر شصصخل مصصن أشصصخاص القصصانون العصصام ذات طصصابع إداري تعمصصل علصصى تسصصهيل 
الاسصتثمارية مصن قبصل المسصتثمرين ومصرافقتهم إلصى الإجراءات الإدارية، للحصول على المشاريع 

 3 .غاية الانتهاء من المشروع

  
 المبحث الثاني: التطور التاريخي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
ن مقتصادية الا تعد الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من البيئات الفاعلة في تحقيق التنمية

عيد يائري لف الاستثمارات في الوطن، وهو ما جعل المشرع الجزإشرافها ومتابعتها لمخت خلال
دفه ،ه 2022المنوطة بها من خلال إصدار قانون جديد للاستثمار سنة  النكر في المهام

رر تحلل الاقتصاديةة التنمية لمحميين بغرا الدفع بعج استق اب المستثمرين أجانب أو

انون تنكيم ذا القهفقد أعاد  .العام لاقتصاديا التدريجي من تبعية ق اع المحروقات في الدخل
ائرية لترقية الوكالة الجز" ا إلىهمع تغيير تسميت للاستثماروتشكيل الوكالة الوطنية لت وير 

رقمية  منصة قلخ خلالمن  للاستثماراتا دور المروج الحقيقي والمرافق ه ، ومنحالاستثمار
 .ةفيزيالتح والأنكمةيير حافكة المزايا مستثمر كيلية جديدة لمرافقة المستثمرين، وتسلل

 

  .  المراحل التي مرت بها الوكالة من خلال مراسم تنفيذية    
ا فصي الجزائصر تهإطار الإصلاحات التي تم مباشر شهدت الوكالة الوطنية لت وير الإستثمار في  

صصصادية التغيصصرات الاقت دف للتكيصصف مصصعتهصص  التسصصعينات والمكلفصصة بالإسصصتثمار ت صصورات خصصلال
 مصن APSI الأصصل وكالصة ترقيصة ودعصم ومتابعصة الاسصتثمار والاجتماعية للبلاد كانصت تصدعى فصي

الاستثمار،المنشصأة لصدى رئصي  الحكومصة  جم أصبحت الوكالة الوطنيصة لت صوير 2000إلى  1993

تسصهيل وترقيصة  والمتعلق بت وير الاستثمار خولت لهذا المؤسسة مهمصة 03 - 01بموجب الأمر 

                                                

1 ANDI : Agence Nationale de développement de l’investissement 

 .79شرقي حليمة، بوحايك فلة، مرجع سابق، ص  2

 09-16وكذا القانون رقم  356-06المرسوم التنفيذي رقم  3
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للمستثمرين الذين تستوفي فصيهم الشصروط المنصصوص  مار عن طريق منر تحفيزات جبائيةالإستث

 وتحفيصزهم للإسصتثمار فصي المنصاطق الواجصب ترقيتهصا والأنشص ة عليهصا قانونصا، بغصرا إغصرائهم
فسر ييادة حجم الإستثمارات سواء  المراد تنميتها وفق الأهداف المس رة من الحكومة، وهذا ما

فعاليصصة  الأونصصة الأخيصصرة، مصصع ييصصادة مناصصصب الشصصغل المسصصتحدجة إلا أن جنبيصصة فصصيالمحليصصة أو الأ

فقصط علصى ييصادة عصدد المشصاريع وإنمصا  التحفيزات الجبائية الممنوحة من طرف الوكالة لا تتوقف
 .المشاريع الإستثماري القيمة المضافة لهذا

ا فصي الجزائصر خصلال تهشصرشهدت الوكالة التي أنشأت في إطصار الإصصلاحات الأولصى التصي تصم مبا

دف للتكيف مع تغيرات في الوضعية الاقتصادية و ته  المكلفة بالاستثمار ت ورات التسعينيات و
مصن  APSIكانصت تصدعى فصي الأصصل وكالصة ترقيصة و دعصم و متابعصة الاسصتثمار الاجتماعيصة للصبلاد

ة لصصدى رئصصي  أصصبحت تسصصمى الوكالصصة الوطنيصصة لت صوير الاستثمار،المنشصصأ جصصم 2000إلصى  1993

والمتعلق بت وير الإسصتثمار المعصدل  2001أوت  20مؤرخ في  03-01الحكومة بموجب الأمر 
، وهصي مؤسسصة عموميصة اداريصة  2006جويليصة   20) 15الصصادر فصي  08-06والمصتمم بصالأمر 

 1 تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي
 2   : تتمثل مهامها أساسا في 

  المعلومة المرتب ة بالمؤسسة والإستثمار لفائدة المستثمرين ، جمع ومعالجة ونشر

  مساعدة ومرافقة المستثمرين في كل مراحل المشروع بما فيها مابعد الإنجاي 
  تسجيل الإستثمارات ومتابعة تقدم المشاريع وإعداد إحصائيات الإنجاي وتحليلها 

 ءليات إنشامستثمرين وتبسيط إجراءات وشكتسهيل ،بالتعاون مع الإدارات المعنية ،الترتيبات لل 

ستثمار ذا الصدد في تحسين مناخ الإبه  المؤسسات وشروط استغلالها وانجاي المشاريع وتساهم
  في كل جوانبه

يوجصصد مقصصر  ترقيصة الشصصراكة والفصصرص الجزائريصة للإسصصتثمار عبصصر الإقلصيم الصصوطني وفصصي الخصصارج 

غير مركزية على المستوى المحلي منكمصة فصي شصكل  الوكالة بالجزائر العاصمة وللوكالة هياكل
 3الوحيد اللامركزي ويضم أربعة مراكز     الشباك

ثمار ئدة الإستأ مركز تسيير المزايا ، ويكلف بتسيير المزايا و التحفيزات المختلفة الموضوعة لفا

 التشريع المعمول به بموجب
مؤسسصات المرتبكة بصاجراءات إنشصاء ال مركز استيفاء الإجراءات ، ويكلف بتقديم الخدمات -ب  

  المشاريع وإنجاي

 مركز الدعم لإنشاء المؤسسات ،ويكلف بمساعدة ودعم إنشاء وت وير المؤسسات -ج 
جسصصد ولقصصد ت مركصصز الترقيصصة الإقليميصصة، ويكلصصف بضصصمان ترقيصصة الفصصرص والإمكانيصصات المحليصصة -د 

 يفصلاسصتثمار لصى الوكالصة الوطنيصة لت صوير االانتقال من وكالة ترقية و دعم و متابعة الاسصتثمار إ

    :تعديلات على مستوى الإطارات المؤسساتية و التنكيمية و المتمثلة في
  ل  الوطني للاستثمار، هيئة يترأسها رئي  الحكومة مكلفة باستراتجيات و أولويصاتلمجإنشاء ا

  4 الت وير

 .ة الجهويةفاعلين المحليين في التنميإنشاء هياكل جهوية للوكالة التي تساهم بالتشاور مع ال 

                                                

 356-06المرسوم التنفيذ رقم  من 3، المعد  لة للمادة 2017مارس  5المؤرخ  100-17من المرسوم التفيذي رقم  3لمادة  1

 الاستثمار لوكالة الوطنية لت ويروالمتضمن صلاحيات ا 2006أكتوبر  9المؤرخ في 

 ، مرجع سبق ذكرا 2017مارس  5المؤرخ في  100-17من المرسوم النفيذي 27المادة  2

 ، مرجع سبق ذكرا09-16من قانون رقم  12المادة  3

4 /https://cnrcinfo.cnrc.dz/ar  25/03/2025الاستثمار تاريخ التحميل -ت ويرل-الوطنية-الوكالة-عن-بذةن 

https://cnrcinfo.cnrc.dz/ar/
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ل المسصاهمة خاصصة فصي تصوفير وسصائل بشصرية و ماديصة مصن أجصل تسصهيل و تبسصيط عمص تتمثل هذا 

   الاستثمار؛
  إرساء لجنة طعن ما بين ويارية مكلفة باستقبال شكاوي المستثمرين و الفصل فيها؛ 

  توضير أدوار مختلف المتدخلين في مدرج الاستثمار؛ 

  راجعة نكام التحفيز على الاستثمارم 
   ساعة؛ 72يوما إلى  60من   تخفيض آجال الرد  للمستثمرين   

حصصول تبسصيط إجصراءات ال- إلغاء حد التمويل الذاتي الم لوب من أجل الحصول على المزايصا؛ 

  على المزايا؛
ا و تهصبحكصم خبركمصا ضصمنت الوكالصة الوطنيصة لت صوير الاسصتثمار  .تخفيصف ملفصات طلصب المزايصا 

كمصصا  داخصصل شصصبكات دوليصصة لوكصصالات ترقيصصة الاسصصتثمار حنكتهصصا فصصي مجصصال ترقيصصة الاسصصتثمار مكانصصة

 :الأسيويين على سبيل المثال تتعاون خاصة مع نكرائها الأوروبيين و العرب و
 ة استثماروكالة ترقي 150الجمعية العالمية لوكالات ترقية الاستثمارات التي تشمل أكثر من  �

  العالم؛ في
 لبحصرلبلصد للضصفة الجنوبيصة  12أنيما ، شركات أورومتوس ية لوكصالات ترقيصة الاسصتثمار لصـ  �

ر، جمعيصة أنيمصا  ، شصبكة اسصتثما � المتوسط بالشراكة مع وكالات فرنسية و إي اليصة و إسصبانية؛

 أخرى؛ أنشأت عقب شبكات  أنيما  و وسعت لدول أوروبية
 خبصراتدف لتبصادل البهص  ت جنائيصة مصع وكصالات ترقيصة الاسصتثمارإبصرام عصدة عقصود و اتفاقيصا � 

  .والممارسات الجيدة فيما يخل ترقية الاستثمار

ليصة ايي  الدوتعمل الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار من أجل تقديم خدمات وفقا للمعصايير و المقص
مناسصبة فحصل للاستشصارة و الخبصرة ب CNUCED- : مؤسسات و هيئات دولية مختلفة مثصل مع

يصيم لتكصوين و إتقصان إطصارات الوكالصة حصول منصاهن تق ONUDI- سياسة الاستثمار فصي الجزائصر؛

  مشاريع الاستثمارات؛
البنك العالمي من أجل تصدقيق سصيا  إنشصاء المؤسسصات واقتراحصات خاصصة بتصدابير التحسصين فصي  

 1."برنامن  القيام بالأعمال إطار

  .على مهام الوكالة تأثير الإصلاحات الاقتصادية 02
، والتصي شرعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في تجسصيد المرحلصة الثانيصة مصن الإصصلاحات

  تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توييع الأوعية العقارية، 
  تم الانتقال الفعلي إلى المرحلة الثانية من تنفيذ إصلاحات الاستثمار، “ كما 

ن ، بحيث يلقى فيصه المسصتثمر جميصع الخصدمات فصي مكصا”فعلي“وهذا من خلال وضع شباك وحيد 

 واحد، دون أن يض ر للتنقل إلى مختلف الإدارات.
 كيميصة بهصدفأن الوكالة تعمل مع مختلف الق اعات لاسيما السكن والبيئة، لتعصديل الأحكصام التن  

 الوحيدة للوكالة. تكري  مبدأ منر التراخيل على مستوى الشبابيك

وفي إطار تجسيد الاصلاحات ذاتها، تسعى الوكالة لتحسين توجيه الاستثمارات، حيث تم إدراج 
العديد من التحسينات على شبكة التقييم وهذا بالتشصاور مصع جميصع الأطصراف الفاعلصة، بمصا يضصمن 

تصاد الوطني من بالنسبة للاق” ذات الجدوى“أصحاب المشاريع ” الجادين“استفادة المستثمرين 

 2 ، ”في إطار شفاف“الأوعية العقارية 

                                                

 41ص  ،2004. وال بن سالم ،دور الضريبة في توجيه الاستثمار،دراسة حالة الجزائر ،شهادة ليسان ،جامعة الجزائرن 1

2 /https://aapi.dz/ar     تاريخ   2024ديسمبر 24 الاصلاحات  من-الثانية-المرحلة-تجسيد-في-لشروعمقال بعنوان ا

  12/04/2024الاطلاع 

https://aapi.dz/ar/
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اريصة يتكفل هذا المجل  بتحديد النشاطات ذات الأولوية فصي كصل من قصة وتخصصيل الأوعيصة العق

وفقصصا لصصذلك، مصصع العمصصل علصصى ضصصمان أن تأخصصذ كصصل ولايصصة مصصن ولايصصات الصصبلاد حقهصصا مصصن تصصوطين 
 المشاريع، بما يتناسب مع خصائصها.

ى رفعصت مصن سصقف أهصدافها عبصر العمصل علصخ صة اسصتراتيجية لهصا  كالة في وضصع وبعد نجاح الو

لك مصن ألف مشروع استثماري خلال السنوات الخم  القادمة، وذ 20التجسيد الفعلي الميداني ل
  خلال مواصلة تعزيز جقة المستثمرين وحاملي المشاريع, 

وعيصصة والتكفصصل بهصصا وتصصوفير الأ يكصصون تحقيصصق هصصذا الهصصدف عبصصر الاسصصتماع الحقيقصصي لانشصصغالاتهم”و

وعيصصة العقاريصصة، لاسصصيما بعصصد الصصصلاحيات التصصي منحهصصا رئصصي  الجمهوريصصة للوكالصصة لاستكشصصاف الا
عدلصه مالعقارية وانشاء مناطق صناعية ومناطق نشاط جديدة حيث يت لب تحقيق هذا الهدف، ما 

  ، ”خمسة الاف هكتار مهيأ سنويا

ة التشصاور التصي اعتمصدتها علصى تمكصين الجماعصات المحليصة ركزت الوكالة في إطار سياسص“ كذلك 
مصن أداء دور محصوري فصي اسصتق اب المشصاريع الاسصتثمارية التصي تتماشصى مصع خصوصصيات كصل 

 1، يقول المدير العام.”ولاية، حيث تم توجيه مشاريع مهيكلة نموذجية عبر العديد من الولايات

  
  .رى المعنية بالاستثمارعلاقة الوكالة بالمؤسسات الحكومية الأخ 03
إلى  من أهم ماجاء به قانون الاستثمار هو استحداث شباك وحيد ذو اختصاص وطني بالإضافة 

ب ابقا بموجصالشباك الوحيد اللامركزي أين تم الاستغناء عن المراكز الأربعة التي تم إنشصاؤها سص

ة ي حصين أوكلصت مهمصو أصبحت الإدارات ممثلة على مسصتوى الشصباك الوحيصد فص 09-16القانون 

 مزايصا أمصامعالجة قائمة السلع و الخدمات للشباك بعصد مصا تصم منحهصا سصابقا لصرئي  مركصز تسصيير ال
مصصصن  26دة بالنسصصصبة للمهصصصام الجديصصصدة لممثلصصصي الإدارات والهيئصصصات العموميصصصة و التصصصي تناولتهصصصا المصصصا

 1444ر عصام صصف 11المصؤرخ فصي  298-22مصن المرسصوم التنفيصذي رقصم  18المرسوم التنفيذي 

و سصيرها  ، يحصدد تنكصيم الوكالصة الجزائريصة لترقيصة الاسصتثمار 2022سبتمبر سصنة  08الموافق لـ 
ال ذات يكلصصف ممثلصصو الإدارات والهيئصصات العموميصصة الممثلصصة فصصي الشصصبابيك الوحيصصدة بجميصصع الأعمصص

  :الصلة بمهامهم، على النحو الآتي

  : ممثل إدارة الضرائب (1)
ة الإعفصاء مصن الرسصم علصى القيمصة المضصافة المتعلقصة باقتنصاء السصلع والخصدمات يكلصف بإعصداد شصهاد

الصصواردة فصصي قائمصصة السصصلع والخصصدمات المسصصتفيدة مصصن المزايصصا إعصصداد محضصصر معاينصصة الصصدخول فصصي 
ت، توجيه إعذارات للمستثمرين الذين  الاستغلال ، بالتنسيق مع مصالر الضرائب المختصة إقليميا

م بتقصديم كشصف تقصدم مشصروع الاسصتثمار أو إعصداد محضصر معاينصة لصدخول فصي لم يحترموا الالتصزا

( أشصصهر كشصصفا للمقاربصصة بصصين الاسصصتثمارات التصصي حلصصت آجصصال آجصصار 6الاسصصتغلال، اعصصداد كصصل سصصتة )
  2.تسجيلها ومحاضر معاينة الدخول في الاستغلال المستلمة

  : ممثل إدارة الجمارك  

جصاي في استكمال الإجراءات الجمركيصة فيمصا يتعلصق بإي يكلف على الخصوص بمساعدة المستثمر
 ي ظصل شصروطاستثمارا واستغلاله ومعالجة طلبات رفع عدم القابلية للتنايل عن السلع المقتناة فص

 .تفضيلية

                                                

 الوكالة الجزائرية لترقية الإستثمارموقع   1

 .ل الماليلاستقلاهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية و ا الاستثمارالوكالة الجزائرية لترقية 

و المتعلق بالاستثمار، الجريدة  2022يوليو سنة  24وافق لـ الم 1443ذو الحجة عام  25المؤرخ في  18- 22قانون  2

 العدد 50،28يوليو  2022 الرسمية،
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  : ممثل المركز الوطني للسجل التجاري (

راءات الإجص يقوم بتسليم على الفور شهادة عدم سصبق التسصمية و بمسصاعدة المسصتثمر فصي اسصتكمال
  .المرتب ة بالتسجيل في السجل التجاري

  : ممثل مصالر التعمير (4)

 يكلصصف بمسصصاعدة المسصصتثمر فصصي اسصصتكمال الإجصصراءات المرتب صصة بالحصصصول علصصى رخصصصة البنصصاء و
ولى الصصرخل الأخصصرى المتعلقصصة بحصصق البنصصاء و يتسصصلم الملفصصات التصصي لهصصا علاقصصة بصصصلاحياته ويتصص

  .متابعتها حتى انتهائها

  ممثلمصالحالبيئة (5)
يكلصصف بمسصصاعدة المسصصتثمر فصصي الحصصصول علصصى التصصراخيل الم لوبصصة فيمصصا يخصصل حمايصصة البيئصصة 

  ويتسلما لملفات التيلها . ويتولى متابعتها حتى انتهائها. علاقة بصلاحياته

  : ممثلو المصالر المكلفة بالعمل والتشغيل (6)
ونية جال القانالمتعلق بالعمل والتشغيل وتسليم في الآيكلف بإعلام المستثمرين بالتشريع والتنكيم 

مصا تراخيل العمل و كصل وجيقصة ذات صصلة م لوبصة بموجصب التشصريع والتنكصيم المعمصول بهمصا. ك
يكلف ون بجمصع عصروا العمصل المقدمصة مصن المسصتثمرين و يقصدمون لهصم المترشصحين للمناصصب 

  .المقترحة

  : ممثلو هيئات الضمان الاجتماعي (7)
 كلصصف بتسصصليم علصصى الفصصور شصصهادات المسصصتخدم وتغيصّصر عصصدد المسصصتخدمين و التحيصصي نصصو تسصصجيلي

  .المستخدمي نو الأجراء و كذا كل وجيقة أخرى تخضع لاختصاصهم

  : ممثلو الهيئات المكلفة بمنر العقار الموجه للاستثمار (8)
سصتثمرين خصصوص بصإعلام الميكلف ممثلو الهيئات المكلفة بمنر العقار الموجه للاستثمار على ال

رتب صصة بتصصوفير الأوعيصصة العقاريصصة ومصصرافقتهم لصصدى إداراتهصصم الأصصصلية لاسصصتكمال الإجصصراءات الم

  .بالحصول على العقار
ن لشباك تكواملاحكة هامة : الوجائق التي يسُلمها ممثلو الإدارات والهيئات الممثلة على مستوى 

 .الأصلية ملزمة إياء تلك الإدارات والهيئات المعنية

 
 .وأهم التعديلات التي جاء بها للوكالة 16/09تحليل مضمون القانون  04

 

المتعلصق  03 - 01مصن الأمصر رقصم  06أنشأت الوكالة الوطنية لت صوير الاسصتثمار بموجصب المصادة 

المتعلصصق بترقيصصة الاسصصتثمار الاسصصتثمار، جصصم  09 - 16بت صصوير الاسصصتثمار، وبصصصدور القصصانون رقصصم 

مصن القصصانون السصالف الصصذكر، حيصث عرفصصت  37ى سصصريان نفص  المصصادة، بموجصب المصصادة الإبقصاء علص
الوكالصة علصى انهصا مؤسسصة عموميصة ذات  1  356 - 06المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 

طصصابع إداري تتمتصصع بالشخصصصية المعنويصصة والاسصصتقلال المصصالي، تصصدعى فصصي صصصلب الصصنل الوكالصصة 

لمكلصف بترقيصة الاسصتثمار، مقرهصا فصي الجزائصر العاصصمة وللوكالصة توضع تحت وصصاية الصويير ا
  .هياكل غير مركزية على المستوى المحلي

                                                

، يتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار وتنكيمها 2006مؤرخ في أكتوبر  06-356مرسوم تنفيذي رقم  1

 16ج. ر.ع  17-100لمرسوم التنفيذي رقم معدل ومتمم بموجب ا 2006أكتوبر  11الصادر بتاريخ  64وسيرها. ج. ر.ع 

 2017مارس  08الصادر بتاريخ 
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بصصالرغم مصصن مصصنر الوكالصصة الشخصصصية المعنويصصة والاسصصتقلال المصصالي، إلا أن مسصصألة وضصصعها تحصصت  

خضصوع وصاية الويير المكلف بترقية الاستثمار، يجعل منها في وضعية تبعية لهصذا الاخيصر مصع 
 1 :أعمالها لرقابته وذلك من خلال ما يلي

اء علصى سل ة التعيين يعين الصويير المكلصف بترقيصة الاسصتثمار جميصع أعضصاء مجلص  الإدارة بنص .

ين الصذي يتعص اقتراح من السل ات التابعين لها، ويكون التعيين بقرار وياري، ماعدا المصدير العصام
مصن طصرف السصل ة الوصصية، ومصن خصلال طريقصة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح مقصدم 

  .التعيين الحصري للسل ة التنفيذية، يؤدي حتما إلى عدم الاستقلالية العضوية

اشصتراط تأشصيرة الصويير الق صاعي لصصرف ميزانيصة الوكالصة: اعتصرف القصانون للوكالصة الوطنيصة  .
ديها السصل ة الم لقصة فصي لت وير الاستثمار بالاستقلالية المالية بشكل صرير، ورغم ذلصك لصي  لص

صرف ميزانيتها حيصث تخضصع فصي تسصييرها المصالي إلصى إلزاميصة الحصصول علصى تأشصيرة الصويير 

المكلصصف بترقيصصة الاسصصتثمار حتصصى تصصتمكن مصصن صصصرف ميزانيتهصصا، إلصصى جانصصب خضصصوعها للرقابصصة 
الصصصارمة فيمصصا يخصصل تسصصيير الميزانيصصة والخضصصوع لقواعصصد المحاسصصبة العموميصصة ومسصصك دفتصصر 

  .2حاسبة من قبل عون يتم تعيينه من طرف ويير الماليةالم
لتصزام الأمر بالصرف يتعين على المدير العام للوكالصة، والصذي يحمصل صصفة الأمصر بالصصرف الا .

  .بالنفقات والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية الوكالة

المتضصصمن  35706 -التنفيصصذي رقصصم ال عصصن فصصي قصصرارات الوكالصصة بصصالرجوع إلصصى احكصصام المرسصصوم 
تشكيلة لجنة ال عن فإن القانون منر حق رفع ال عن في قرار منر المزايا أمام لجنة ال عن، لكن 

ما يعاب عليها ان تشكيلة لجنة ال عن التي لديها صلاحية منحالمزايا هي نف  الاعضاء المشكلة 

ديم ال عن، ومصن شصأن هاتصه المسصألة للجنة ال عن، ولا يمكن تصور أن تناقض نفسها في حالة تق
  .3التشكيك في مصداقية عمل لجنة ال عن

  تشكيلة الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار  

 لنسصبة لصه،تشكل الأجهزة والهياكل حكوميصة التصي يتعامصل معهصا المسصتثمر الأجنبصي أهميصة بالغصة با
 الية فيلأنه يهمه جدا أن يتعامل مع أجهزة وهيئات ذات كفاءة وخبرة ع

مجال تنفيصذ سياسصة الاسصتثمارات، والتصي أساسصها يقصرر المسصتثمر مصا إذا كصان ذلصك المنصاخ ملائمصا 

ومحفصصصزا للاسصصصتثمار فصصصي دولتهصصصا أم لا ، فبقصصصدر مصصصا يهصصصم هصصصذا المسصصصتثمر الأجنبصصصي تلصصصك الحصصصوافز 
اري والضصصمانات التصصي يمنحهصصا لصصه قصصانون الدولصصة المضصصيفة لهصصا، بقصصدر مصصا يهمصصه أيضصصا التنكصصيم الاد

  4الرسمي الذي سيتعامل معه  

منصصه تشصصكيلة الوكالصصة  04السصصالف الصصذكر بموجصصب المصصادة  356 - 06حصصدد المرسصصوم التنفيصصذي رقصصم 
الوطنية لت وير الاستثمار، حيث عرفت التشكيلة تعديلات وتغيرات في ذلصك الت صور التشصريعي 

المتعلصصق بترقيصصة  12-93الصصذي عرفصصه قصصانون الاسصصتثمار منصصذ صصصدور المرسصصوم التشصصريعي رقصصم 

إلصى كيفيصة  2008فبراير  03الاستثمار الملغى، كما أشار القرار الوياري المشترك المؤرخ في 

                                                

 الاستثمار في قوانين  الاستثمارالوكالة الوطنية لت وير والاقتصادية للدراسات القانونية  الاجتهادمجلة  د. خواجرة سامية  1

 بومرداس السياسية   كلية الحقو  والعلوم  الجديدة

: من الموقع ل ، منقوالإداريةالعربية للعلوم  إدارية للتنمية، منشورات المنكمة كإستراتيجيةلعامة ة اسسم المؤسم جميل قاسقا 2

 http://centeruniversitair-d.forum-for-him.com/t31-topic :الالكتروني

ية، سالصفحة الرئيتثمار، سالا الوطنية لت ير  وم جديد يحددها في الجريدة الرامية، هذا مهام الوكالةسرين محفوف مرسن 3

 /http://www.eldjazaironline.net/Accueil الالكتروني: على الموقع لمقا ، 7961مارس  70، بتاريخ الاقتصاد

 22، ص 2002دار النشر والتوييع، عمان،  والإجراءاتموسى اللويي التنكيم  4
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والتي حصرها أساسا في مديريات الدراسة، دون الت ر  إلصى  1تنكيم الهيكل الإداري للوكالة  

  .تحديد المهام الموكلة لها
مجل  إدارة  المعدل والمتمم فإن الوكالة يديرها 356 - 06ت بيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 

سصواء  يرأسه ممثل الس لة الوصية ويسصيرها مصدير عصام ، ويسصاعدا فصي أداء مهامصه الموكلصة لصه،

 دير العصامبصفته جهاي إداري أو بصفته مسصيرا يعمصل باسصم الوكالصة الامصين العصام. كمصا يعتبصر المص
  .الأمر بالصرف للوكالة

ت مجلص  ر العام للوكالة صلاحيات ذات صبغة تنفيذيصة، إذ يكلصف بتنفيصذ قصراراكما يمارس المدي

لصصك أشصصهر ويرسصصلها إلصصى مجلصص  أدارة الوكالصصة، يتضصصمن ذ 03الإدارة، وبعصصد تقصصارير فصصصلية كصصل 
ستشصارين التقرير جميع النشاطات الاستثمارية، كما يمكن له ان يستعين فصي حالصة الضصرورة بالم

  .المسبقة لمجل  إدارة الوكالة والخبراء شرط الاستشارة

ترقيصة بويشكل مجل  الإدارة الذي يترأسه ممثل الس لة الوصية والمتمثصل فصي الصويير المكلصف  
 356 - 06من المرسوم التنفيذي رقم  06الاستثمار من الاعضاء التي تم ذكرهم بموجب المادة 

  .السالف الذكر
  ستثمارتوسيع صلاحيات الوكالة الوطنية لت وير الا  

ل لأجل تسهيكلفت الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار بتفعيل سياسة الاستثمار الاجنبي وت وير و

بتحديصصد  356 - 06اداء هصصذا المهمصصة منحصصت صصصلاحيات هامصصة، حيصصث تكفصصل مرسصصوم تنفيصصذي رقصصم 
 نفيصذيتصلاحيات الوكالة بموجب المادة الثالثة منه، والتصي ادرج عليهصا تعصديل بموجصب مرسصوم 

حيصصث تصصم توسصصيع فصصي صصصلاحيات الوكالصصة بموجصصب النصصصوص التنكيميصصة لقصصانون  100 - 17رقصصم 

مصن  الاستثمار الجديد عك  مصا كصان عليصه فصي ظصل التشصريعات السصابقة للاسصتثمار والتصي قلصصت
ت صلاحيات الوكالة لحساب المجل  الوطني للاستثمار، عموما يمكن تلخصيل إجمصالا صصلاحيا

  :الوكالة فيما يلي

  مهمة الاعلام  
ن طريق تكلف الوكالة بجمع المعلومة ونشرها، حيث يقع على عاتقها مهمة إعلام المستثمرين ع

ماليصصة وضصصع تحصصت تصصصرفهم كصصل البيانصصات اللايمصصة والمعلومصصات الدقيقصصة الاقتصصصادية والتقنيصصة وال

  .والتشريعية ومساعدة ومرافقة المستثمر في كل مراحل إنجاي المشروع الاستثماري
  

  

 

 

  

 

 
 خلاصة الفصل الأول   :

من أجل الوصول الى سياسة تحفيزية فعالة و ناجحة ، قامت الدول بتنكيم كل الامتيايات و 

الممنوحة للمستثمرين ، وخصصت لها هيكل و اجهزة تسهل عملية اقتناء المشاريع  التحفيزات

لأجهزة المانحة للامتيايات و هذا الفصل عند دراستنا لجهاي من بين ا و منر الامتيايات ، ففي

                                                

1 www.andi.dz الوكالة م 
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تمر امتيايات خاصة بالمشاريع الكبرى التي من  جدنا ان الوكالة الوطني لت وير الاستثمار

الضخمة بالآضافة الى  ا تقديم فائدة للاقتصاد الوطني و لأصحاب رؤوس الأموالنها شأ
على  شغل و القضاءالمشاريع العادية و الوكالة تعمل على توفير أكبر عدد ممكن من مناصب ال

 الب الة بشكل عام
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 الفصل الثاني: الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفق القانون الحالي 

 18/22 المبحث الأول: المهام الجديدة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 
لوكالة االذي يحدد تنكيم  2022سبتمبر  8ؤرخ في الم 298-22صدر  المرسوم التنفيذي رقم  

  .الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها، وفصل في مهام الوكالة وتشكيلتها

مين وتث وتكلف الوكالة حسب نل القانون، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بترقية

جزائر، ة الستثمار وجاذبيالاستثمار في الجزائر وكذا في الخارج من خلال التعريف بمناخ الا
  .وذلك من خلال الاتصال بالممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج

وكالة ى الوقد أعاد تنكيم وتشكيل الوكالة الوطنية لت وير للاستثمار مع تغيير تسميتها إل

وضا عن ات عالجزائرية الترقية الاستثمار ، ومنحها دور المروج الحقيقي والمرافق للاستثمار
  .دورها السابق الذي ينحصر في تسجيل الاستثمارات ومتابعتها فقط
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جلة عكما منحها صلاحيات إضافية جديدة تتماشى حسب ما يت لع إليه المشرع من اجل دفع 

 على ضوء صاديالاستثمار، طبقا للمرجعية التي يسري عليها برنامن الدولة الداعم للق اع الاقت
لشفافية ابدأ ا هذا القانون الجديد، القائمة على مبدأ حرية الاستثمار ومالمبادئ التي يرسخه

 والمساواة في التعامل

  .تحليل القانون الحالي المنظم لنشاط الوكالة 01 .
الشخصية هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع ب لوكالة الجزائرية لترقية الاستثمارا

قة حت وصاية الويير الأول، تختل بدعم و مرافالمعنوية و الاستقلال المالي. تعمل ت

 .المستثمرين الوطنيين و الأجانب في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية

 دور الوكالة
ع مصال ترقية و تثمين الاستثمار في الجزائر و كذا في الخارج و جاذبية الجزائر، بالات

 الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج؛

 ساط الأعمال و تحسيسهم؛إعلام أو
 للمستثمر؛  الرقمية  المنصة  ضمان تسيير

 و معالجتها؛  الاستثمار  تسجيل ملفات

 باستثمارا؛  المتصلة  الإجراءات مرافقة المستثمر في استكمال 
تاريخ  قبل تسيير المزايا، بما فيها تلك المتعلقة بحافكة المشاريع المصرح بها أو المسجلة

 ؛18-22إصدار القانون 

 المشاريع الاستثمارية  وضعية  تقدم  متابعة مدى
 .في مجال التسهيل

 وضع المنصة الرقمية للمستثمر و تسييرها؛ 

 تقييم مناخ الاستثمار و اقتراح التدابير التي من شانها تحسنه؛ 

  تقديم جميع المعلومات اللايمة لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر و العرا

افز و المزايا المتعلقة بالاستثمار و كذا الاجراءات ذات الصلةالعقاري و الحو . 

 

 في مجال الاعلام :

 ضمان خدمة الاستقبال و الإعلام لصالر المستثمرين؛
 جمع الوجائق المتعلقة بالاستثمار، و معالجتها و إنتاجها و نشرها؛

 ة؛وضع أنكمة إعلامية تسمر للمستثمرين بالحصول على كل المع يات الضروري

 وضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال و الاستثمار؛
 .وضع قاعدة بيانات عن توفر العقار الموجه للاستثمار

 في مجال ترقية الاستثمار
دف ، بهو في الخارج  الجزائر  في  العمومية و الخاصة  مع الهيئات  المبادرة بكل نشاط

 في الجزائر؛  الاستثمار  ترقية 

 لترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني و المحلي؛ إعداد و اقتراح مخ ط
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رص ف  و تعزيز  بين المستثمرين  الاتصالات  و تسهيل  أعمال  علاقات  ضمان خدمة إقامة

 الأعمال و الشراكة؛
 .و ت ورها  الأجنبية المماجلة  مع الهيئات  إقامة علاقات تعاون

 في مجال مرافقة المستثمر

 لتكفل بالمستثمرين؛تنكيم مصلحة للتوجيه و ا
 وضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية، عند الحاجة؛

 .مرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى

 في مجال تسيير الامتيايات
 و القيام بتعديلها؛  الاستثمارات  إعداد شهادات تسجيل

 تابعة لها؛اقيات اللاتفمحددة، و إبرام اتحديد المشاريع المهيكلة، استنادا إلى المعايير و القواعد ال

 للاستثمارات المسجلة؛  بالنسبة  من المزايا  الاستفادة  التحقق من قابلية
 التأشير على قوائم السلع و الخدمات القابلة للاستفادة من المزايا؛

 .إصدار قرارات سحب المزايا
 في مجال المتابعة

ها عهد بتالمعنية، من احترام الالتزامات التي التأكد، بالاتصال مع الإدارات و الهيئات 

 المستثمرون؛
 معالجة عرائض و شكاوى المستثمرين؛

 .ت وير خدمة الرصد و الإصغاء و المتابعة لفائدة الاستثمارات المسجلة

وييصصع فصصي ت الإداريصصة اللامركزيصصةجهصصاي يعتمصصد علصصى أسصصلوب  الاسصصتثمارالوكالصصة الوطنيصصة لت صصوير 
المسصتثمرين  أمصام الإداريصة الإجراءاتام بعدة مهام إدارية الغرا منها تبسيط القي هيئاته، يتولى

ررها القانون، قإلى منحهم مجموعة المزايا التي  بالإضافة، اللايمالمالي  ومتابعتهم لتقديم الدعم

لجزائر بصا للاسصتثمارالتصروين  خصلالبدور مكمل من  الاستثمار كما يقوم في سبيل تشجيع وترقية
 .لمعنيةاللسل ات  الاقتراحاتإلى تقديم جملة من  بالإضافةخدماته باتجاا المستمرين، وتحسين 

عصصرا المنصصاخ العصصام للاسصصتثمار فصصي الجزائصصر وتبصصري أهميصصة هصصذا التصصروين بالنسصصبة للمسصصتثمرين 

، ومصن هنصا يتعصين علصى الوكالصة 1 الأجانب الذين يجهلون الكروف العامة للاستثمار في بلد معصين
ت وير الاستثمار عصرا جميصع المصؤهلات ال بيعيصة، التصي تسصمر بجلصب أكبصر قصدر مصن الوطنية ل

المستثمرين من خلال التعريف بالموقع الجغرافي للجزائر ومساحتها الشاسصعة وجميصع الثصروات 

  .2التي تتوفر عليها
هيصل وكذا عصرا جميصع المصؤهلات البشصرية مصن تصوفر اليصد العاملصة الشصابة وفصرص التكصوين والتأ

مرين لمتاحتين وعرا السياسة الاستثمارية التي أصبحت تهدف إلى جلب أكبر قدر من المستثا

  .وإبراي فرص الاستثمار المتاحة حسب كل ق اع وحسب كل من قة من مناطق الجزائر
يصة عبصر وفي هذا الصدد قامت الوكالصة الوطنيصة لت صوير الاسصتثمار مصن خصلال الشصبابيك اللامركز

لصوطن، ها الإلكتروني بتحديد فرص الاستثمار في عدة ولايصات مصن ولايصات االولايات ومن موقع

 ا مصا يسصهلوكذا حجم المزايا الممنوحة للمستثمرين حسب المن قصة التصي تتبصع إليهصا الولايصة، وهصذ
  . ليهاعأكثر على المستمرين في تحديد الق اع المراد الاستثمار فيه والمزايا التي سيتحصل 

  

                                                

 .06، ص 1993ة للاستثمار، دار الكتب، القاهرة، أحمد شرف الدين، طر  إيالة المعوقات القانوني 1

  :أنكر الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لت وير الاستثمار 2

WWW.ANDL.DZ 
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من خلال اهم المهام  في تسهيل الاستثمار وجذب المستثمريندور الوكالة  02

 . تسيير المنصة الرقمية وشيكات التنظيم الجديدة طرح العقار الإقتصادي
لمسصتثمر ت بيقا للإجراءات الجديدة المسصتحدجة فصي ظصل قصانون الاسصتثمار الجديصد والتصي ألزمصت ا

 لقيام بهصذاالاستثمار، تكفلت الوكالة باباتخاذ إجراء التسجيل كشرط إلزامي للحصول على مزايا 

  .الإجراء
، والتي سيتم الت ر  إليهصا لاحقصا، 1  17-102وفق الكيفيات التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 

  .كما تكون هذا الاستثمارات موضوع متابعة دقيقة من طرف الوكالة  

1  
  ترقية الاستثمار وتحسن مناخ الاستثمار والتروين له

جهود الوكالة في مجال ترقية الاستثمار في المساهمة في إبراي الوجه الحقيقي للجزائصر  يتلخل

كدولصصة واعصصدة تزخصصر بفصصرص وإمكانيصصات الاسصصتثمار والتركيصصز بشصصكل خصصاص علصصى الجوانصصب ذات 
تسصاهم الوكالصة فصي  2الصلة بمناخ الاستثمار، وكيفية التصروين لصه وتقدمصه الأوسصاط المسصتثمرين  

ثمرين أجناء تعاطيهم مع الإدارات المعنية. كما تحد من العراقيل والضغوطات التصي مواكبة المست

تعيق الاستثمار وتقترح على السل ة الوطنية والمتمثلصة فصي المجلص  الصوطني للاسصتثمار التصدابير 
  .اللايمة من أجل تسهيلها ومعالجتها

للتعريف بفصرص الاسصتثمار فصي كما تنكم الوكالة ندوات وملتقيات سواء في الجزائر أو خارجها 

الجزائر، وبالإطار القانوني الذي وضع لهذا الاستثمار بما يتناسصب وطمصوح المسصتثمر، ولا تقصل 
الامتيايات الممنوحة في إطار القانون عن تلك المكفولة في أي قصانون دولصة أخصرى مماجلصة، كمصا 

قة بالعقار الصناعي، حيث توفر أسندت للوكالة مهمة توفير شروط الاستثمار ولاسيما تلك المتعل

العقارات الضرورية لإنجاي الاستثمارات، وذلك من خصلال حافكصة العقصارات الصصناعية الناتجصة 
عن أصول المؤسسات العمومية الخاصة بإنجايها أو بالتنايل عنها بعوا لصالر المستثمرين، 

وكيفيصصات مصصصنر  بتحديصصد شصصروط3 121 - 07حيصصث تكفصصل بهصصذا الصصصدد المرسصصوم التنفيصصذي رقصصم 

الامتيايات والتنايل عن الأراضصي التابعصة للأمصلاك الخاصصة للدولصة والموجهصة لإنجصاي مشصاريع 
اللجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية  07-120استثمارية ، كما حدد المرسوم التنفيذي رقم 

 4 . الاستثمار وضبط العقار

ة مصصن مسصصتثمرين، وهصصذا بالتواجصصد علصصى مقربصصكمصصا تقصصوم الوكالصصة عبصصر الشصصباك الوحيصصد بمسصصاعدة ال
ا فصي المستثمرين يسمر بتوفير الجهصد والوقصت علصى المسصتثمرين، خصلال دراسصة طلبصاتهم ولاسصيم

  فزمرحلة الإعلان عن نوايا الاستثمار ولدى تقديمهم طلبات الحصول على المزايا والحوا

  الفرع الرابع: منر حوافز الاستثمار للمستثمرين
المتعلصصق بترقيصة الاسصتثمار علصى اختصصاص الوكالصصة  09 - 16مصن القصانون رقصم  26 تصنل المصادة

بمنر المزايا المرتب ة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به وخلافا لمصا كصان عليصه سصابقا قبصل 

المتعلق بترقية الاستثمار أين كان لزاما على المستثمر  12 - 93إصدار المرسوم التشريعي رقم 

                                                

، يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات وكذا شكل ونتائن الشهادة 2017مارس  05مؤرخ في  17-102مرسوم تنفيذي رقم  1

 2017رس ما 08صادر في  16المتعلقة بها، ج. ر.ع 

 .52، ص 2008مجلة اقتصاد وأعمال عدد خاص كانون الثاني يناير  2

، يحدد شروط وكيفيات منحالامتياي والتنايل عن 2007أبريل  23المؤرخ في  121-07من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  3

 أبريل 25، صادر بتاريخ 27ر.ع  ج. 2007الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاي مشاريع استثمارية. 

، يتضمن تنكيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية 2007أبريل  23مؤرخ في  120 - 07مرسوم تنفيذي رقم  4

 2007 25صادر بتاريخ  27الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلها وسيرها جرع 
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لى الاعتماد المسصبق أو الموافقصة المسصبقة، تصم إلغصاء ذلصك واسصتبدال بمجصرد التصصرير الحصول ع

  .الشكلي أمام الوكالة
وتتمحور مهمة الوكالصة فصي هصذا الصصدد يتلقصي طلبصات المسصتثمرين للحصصول علصى مزايصا أخصرى 

فقط وبعد فضلا عما يستفيدون به بمقتضى النكامين العام والاستثنائي، وتمنر امتيايات الإنجاي 

 09 - 16الانتهاء من الإنجاي يقدم المستثمر طلب منر امتيايات الاستغلال وفي ظل قانون رقم 
استبدل نكام التصرير بإجراء التسجيل للحصول على مزايا الاستثمار، تم الصنل عليصه بموجصب 

 04 من قانون السالف الذكر حيث صدر تنكصيم فصي هصذا الصصدد ت بيقصا لأحكصام المصواد 04المادة 

 1 16-09من قانون رقم . 20و  09 08 06
  الفرع الخام : التوسط لمنر التراخيل

 لمستثمرينحيث منر الممثل الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار مهمة دور الوسيط بتلقي طلبات ا

لصة نية الممثبهدف منر التراخيل في مجال النشاطات المقننة وتحويلها فيما بعد إلى الهيئات المع
  .ريةلمجل  الوطني لت وير الاستثمار لأجل منحهم الترخيل لإنجاي المشاريع الاستثمافي ا

 

 

 استراتيجيات تحفيز وتطوير الإستثمار في الجزائر  03
 مانةسنتناول في هذا العنصر الضمانات القانونية لاسصتثمار آمصن، وهصي ضصمانة حريصة الاسصتثمار، ضص

 %، 49-51 ثمارات، مبدأ الثبات التشريعي، تضييق من قاعدةالشفافية والمساواة في التعامل مع الاست

  .حماية حقو  الممكية الفكرية
 حرية الاستثمار   

   يعد الاعتراف بمبدأ حرية الاستثمار من أهم الحصوافز التصي يبحصث عنيصا المسصتثمر قبصل اتخصاذ قصرار  

 2020فلقد تصم تكريسصه فصي دسصتور ، ونكرا لأهمية هذا المبدأ  استثمار أمواله  من عدمه  في بلد معين

  :حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس فصي إطصار القصانون ، وهصو نفص  61مادته  في

  :كصل شصخل طبيعصي أو معنصوي وطنيصا كصان أو 18-22مصن القصانون  3نصت عليصه المصادة  المبدأ الذي

، وهصي نفص  الضصمانة  "تيصار اسصتثماراغير مقيم يرغب في الاستثمار وهو حر فصي اخ   أجنبي مقيم أو

ويصراد بحريصة الاسصتثمار الاعتصراف للمسصتثمر  .3فصي مصادة  09-16في قانون  التي نل عليها المشرع
الاستثماري والتحلل من كل القيود والعراقيل  الوطني أو الأجنبي على حد سواء بحرية إنشاء المشروع

النشاط الذي سيمارسه، مكان ممارسته  في اختيار نوعالإدارية التي تحول دون ذلك، كما تعني الحرية 

وتمتد إلصى الحريصة فصي إدارة هصذا     ، حجم الأموال التي ستستثمر فيه، حرية امتلاك أكثر من مشروع،

 2 . المشار يع والسي رة الكاملة على السياسة الإنتاجية التسويقية والمالية

  %44-51تضييق من قاعدة 

 ن% جدلا واسعا خصوصا بعد تعميمها على باقي الق اعصات الأخصرى مص 49-51ل الما أجارت قاعدة 

ى بعصدد بعد ما كانت م بقصة علصى ق صاع المحروقصات، ممصا أد 2009خلال قانون المالية التكميلي لسنة 

 من المستثمرين من تفادي المغامرة بدخول الجزائر نكرا لتخوفهم من هذا القاعدة    كبير
 مصصع مبصصادئ قصصانون الاسصصتثمار وتقيصصد ضصصماناتها سصصيما حريصصة 49-51اعصصدة وبهصصذا المفهصصوم تتعصصارا ق

ليؤكصد مصصرة  2016الاسصتثمار والمسصاواة بصين المسصتثمرين، ورغصصم هصذا الجصدل جصاء قصصانون الماليصة لسصنة 

، إلا أنه بعصد الانتقصادات التصي تعرضصت لهصا هصذا القاعصدة سصواء  66هذا القاعدة في مادته    أخرى على

                                                

تسجيل الاستثمارات. وكذا شكل ونتائن الشهادة  يحدد كيفيات 2017مارس  05مؤرخ في  17-102مرسوم تنفيذي رقم  1

 2017مارس  08، الصادر في  16المتعلقة بها. ج. ر.ع 

 ةل، المجالأجنبي الاستثمارفي استق اب  الاستثمارق بترقية لالمتع 09-16يكة، عن فعالية قواعد القانون رقم لأوباية م 2

 118،ص  124- 108،ص ص  2019، 3،العدد  10د لالمج ،الأغواطيجي للمبحث القانوني، جامعة عمر ج الأكاديمية
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ليحد من هذا القاعدة، ويتم حصرها  2020أو الداخلي تدارك القانون المالية لسنة  ليعلى مستوى الدو

من  50، ولقد حددت المادة  ال ابع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني   فقط في الاستثمارات ذات

،وهصصي ق صصاع  49-51قائمصصة الاسصصتثمارات التصصي تخضصصع لقاعصصدة  2010 قصصانون الماليصصة التكميلصصي لسصصنة

خ صوط السصكك الحديديصة والمصوانل والم صارات، الصصناعات    لمناجم، ال اقة، الصناعات العسصكرية،ا

 1   الصيدلانية
 ضمانة الشفافية والمساواة في التعامل مع الاستثمارات   

الشصفافية  الفقرة الأخيرة، هو تأكيدا على مبدأ 3في مادته  18-22لعل أن الجديد الذي جاء به  القانون  

منهصا  سيير الاستثمارات، فيه عنصر ضروري لاستثمار آمن، خاصة مع عوائق التي كانت تعانيفي ت

حيصث تضصمن القصانون  .المشاريع اسصتثمارية سصيما البيروقراطيصة الإداريصة وتماطصل فصي دراسصة الملفصات

ع مسصتواها جميص الجديد إجراءات جديدة تتميز خصوصا برقمنة ق اع الاستثمار بإنشاء منصة يتم علصى

ومصصن الضصمانات أيضصا مصا جصاء بصصه  .المعصاملات والإجصراءات وتعتبصر أيضصا بنكصصا للمعلومصات للمسصتثمر

كما ساوى أيضصا بصين المسصتثمر  ،مساواته في التعامل بين المستثمر الأجنبي والمحلي، 18-22القانون 

منصفة وعادلصة،  معاملة   الاجنبي المقيم وغير مقيم، حيث يعامل المستمر ال بيعي والمعنوي الأجنبي
    2فيما يخل الحقو  والواجبات المرتب ة باستثمارهم

 مبدأ الثبات التشريعي    

 لاسصتقرارإن الاستقرار القانوني الذي يحكم الاستثمار أهمية في جذب المستثمر وهو مرتبط أصصلا با 

تعهدها لدولة ولعقود ا السياسي في الدولة، والثبات التشريعي يهدف إلى التجميد الزمني للقانون بالنسبة

عهصا، بصأي إصدار تشريعات جديدة تسري على العقد المبرم بينيا وبين ال صرف الأجنبصي المتعاقصد م بعدم

عها، أي أن إلى الإخلال بالتواين الاقتصادي للعقد والإضرار بال رف الأجنبي المتعاقد م إجراء يؤدي

ارها حتصى ة في نصصوص العقصد مصع التعهصد باسصتمرالمستثمر الأجنبي المزايا الممنوح الدولة تتعهد بمنر
 القانون   في حالة تعديلها لهذا

 والتصي نصصت:  لا 13مصن خصلال مصوادا علصى هصذا الضصمانة فصي نصل المصادة  18-22ولقد أكصد القصانون 

جصز ثمار المنالآجار الناجمة عن مراجعة أو إلغاء هذا القانون التي قد ت رأ مسصتقبلا، علصى الاسصت تسرى

مصن  38وفصي نفص  السصيا  ذهبصت المصادة  ."هذا القانون، إلا إذا طلصب المسصتثمر ذلصك صصراحة رفي إطا

 المكتسصصصبة ب ريقصصة قانونيصصة بموجصصصب علصصى أن المسصصصتثمر يحصصتفظ بصصالحقو  والمزايصصصا 18-22القصصانون 

ليهصا فصي المنصصوص ع التشريعات السابقة لهصذا القصانون، كمصا تبقصى الاسصتثمارات المسصتفيدة مصن المزايصا

للاحقة لصه ، االنصوص  لقوانين المتعمقة بت وير أو ترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون وكذا مجموعا

  .خاضعة للقوانين التي تم التسجيل أو التصرير في ظلها إلى غاية انقضاء مدة المزايا
 ومصصا يلاحصصظ أن قصصانون الاسصصتثمار فصصي الجزائصصر تعصصرا لعصصدة مراجعصصات سصصواء الصصنل التشصصريعي أو

تشصريعي لتنكيمي، وهو ما قد يشكل تخوف للمستثمرين حول و ضعية استثماراتهم، فعدم الاستقرار الا

د يصؤدي إلصى بين العوامل والعناصر التي تشكل ما يسمى باللأمن القانوني، هذا المفهوم الصذي قص يعد من

 مشاريع الاستثمار الأجنبي في الدولة تجميد كل

ية الجزائريصصة   أو الإطصصار القصصانوني الحصصالي، للاسصصتثمار فصصي الجزائصصر   وإذا جئنصصا لتحميصصل البيئصصة التشصصريع

متذبذب وتراجع بخصوص ضمانة الأمن القانوني التي تعتبر مصن أهصم الركصائز والم الصب التصي    نجدا

المستثمر الأجنبي في مشروع استثمارا، و خير دليل علصى ذلصك قصوانين الماليصة التصي تعصدل  يعتمد عليها

 3 . بالاستثمار   متعلقة وتتم قوانين

                                                

 ، الجريدة الرسميةالاستثمارق بترقية ل،يتع 2016غشت سنة  3الموافق  1437شوال عام  29مؤرخ في  09-16القانون  1

 2016   46جميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد لل

الجزائري، دفاتر السياسة والقانون،  الاستثمارمستثمرين من قانون لمقراني خمود، معيزة صبرينة، الحوافز الممنوحة ل 2

 69،ص  77- 62،ص ص  2022، 1،العدد  14د لة، المجلقاصدي مرباح ورق جامعة

 ةلي، مجلفي الجزائر بين الزامية التبني والم البة بالتخ 49-51 الأجنبي الاستثمارسعاد جبار، محمد بشير لبيق، قاعدة  3

 195، 198،ص  208- 193ص –،ص  2019، 1،العدد  16د ل، المجالأغواطة الدراسات جامع
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  حماية الملكية الفكرية    

 وتمنحه  الملكية الفكرية هي سل ة مباشرة يع يها القانون للشخل على كافة منتجات عقله و وتفكيرا

ون انونصصا ودمكانصصة الاسصصتئثار والانتفصصاع بمصصا تصصدرا عليصصه  هصصذا الأفكصصار مصصن مصصردود مصصالي للمصصدة المحصصددة ق

  :أحد، وتنقسم الملكية الفكرية الى نوعين رئيسين من الحقو اعتراا من  منايعة أو

والنماذج الصناعية، العلامات، التصاميم    .حقو  المؤلف والحقو  المجاورة أو الملكية الأدبية والفنية
الشكلية للدوائر المتكاملة الملكية الصناعية وتشمل عدة أصناف من الحقو  حددها التشريع الجزائصري 

فالاقتصاد المت ور يقوم نحو توجيصه وتشصجيع الاسصتثمارات الابتكاريصة  . الاختراع، الرسوم منها براءة

حيث نوع المنتن أو الخدمصة وتصوفير مناصصب الشصغل، وهصو مصا دفصع  والابداعية التي تحقق الاضافة من

 9ه المادة الملكية الفكرية للمستثمر، وهو الأمر التي أكدت بالمشرع الجزائري إلى إقرار حماية للحقو 

 1   "الملكية الفكرية طبقا للتشريع المعمول به   : تضمن الدولة حماية حقو 18-22من القانون 

  الضمانات المالية والقضائية   

 ر منصاخإضافة إلى الضمانات القانونية أقر المشرع ضمانات مالية وأخرى قضائية، الهدف منهصا تصوفي

 ن أي إجراء تعسفي قد تنفر المستثمريناستثماري محفز وآمن يحمي الاستثمارات م
 المالية  -الضمانات   

دارة، المستثمر يولي أهمية كبيرة لمدى ضمان حقوقه المالية من أية إجصراءات تعسصفية مصن طصرف الا 

وضمانة  ضمانتين ماليتين هما ضمانة تحويل رأسمال المستثمر إلى الخارج، 18-22أقر القانون  ولقد

 إجراء التسخير الاستثمار  من حماية

  ضمان تحويل رأسمال المستثمر إلى الخارج 

 مرمن أهم ضمانات التي يسعى إليهصا المسصتثمر الأجنبصي هصو حقصه فصي ضصمان تحويصل رأسصماله المسصتث

ل فصي والعائدات الناجمة عنه، حيث تستفيد من هذا الضمانة الاستثمارات المنجصزة ان لاقصا مصن حصص
دة عن طريق المصرفي والمحررة بعملة حرة التحويل يسعرها في شكل حصل نقدية مستور رأسمال

نيا حسصب بانتكصام، ويصتم التنصايل عنصه لصصالحه والتصي تسصاوي قيمتهصا أو تفصو  الحصدود الصد بنصك الجزائصر

فوائصد كمصا تقبصل كحصصل خارجيصة عمليصة إعصادة الاسصتثمار  فصي الرأسصمال لل التكلفة الكميصة للمشصروع،

 للتحويل حسب التشريع المعمول به  ليتهاوأرباح الأسهم المصرح بقاب

كمصصا ي بصصق ضصصمان تحويصصل وكصصذا الحصصدود الصصدنيا، علصصى الحصصصل العينيصصة المنجصصزة شصصري ة أن يكصصون  .

خارجيا وأن تكون محل تقييم، فمصن حصق المسصتثمر أيضصا تحويصل المصداخيل الحقيقيصة الصصافية  مصدرها

لمصدر الأجنبصي حتصى وان كصان مبلغهصا  يفصو   وعن تصفية الاستثما رات ذات ا   الناجمة عن التنايل

وهصي نفص  الضصمانة التصي  18-22مصن القصانون  8وهو مصا أكدتصه المصادة  الرأسمال المستثمر في البداية،
 2 25. في مادته 09-16نل عليها القانون 

  ضمانة حماية الاستثمار  من إجراء التسخير    

 ر الاجنبصصي ويوليهصصا أهميصصة كبيصصرة عنصصد اتخصصاذا لقصصرارتعصصد ملكيصصة الاسصصتثمار  شصصيئا مقدسصصا عنصصد المسصصتثم

الاستثمار ، بحيث أن اتجاهه للاستثمار في بلصد معصين قصد يتوقصف علصى مصدى الضصمانات والحمايصة التصي 

استثمار هذا البلد للملكية وأن أي إخلال بها قد يجعله يعرا عن الاستثمار  مهمصا تصوافرت فيصه  يقدمها

اع اء أهمية لها ضصمن السياسصة القانونيصة لتحفيصز الاسصتثمار  واحاطتهصا لذلك من اللايم  فرص الربر،

مخصصاوف المسصصتثمر وضصصمان عصصدم نصصزع ملكيصصة الاسصصتثمار  وضصصمان حقصصه  فصصي  بضصصمانات تحصصد وتزيصصل

نصصه علصى  18-22و لعصل مصا يميصز قصانون  3. الاسصتثمار  دون تصردد   التعويض وهصذا مصا يجعلصه يقبصل

                                                

المالية  ،يتضمن قانون 2015ديسمبر  30الموافق لـ  1437عام  الأولربيع  18المؤرخ في  18-15من القانون  66المادة  1

 2015ديسمبر  31ي المؤرخ ف 72ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد هجمل،الجريدة الرسمية ل 2016لسنة 

المالية  يتضمن قانون 2019ديسمبر  11الموافق لـ  1414ربيع الثاني عام  14المؤرخ في  14-19من القانون  109المادة  2

 2019ديسمبر  30المؤرخ في  81ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد هجمل،الجريدة الرسمية ل 2020لسنة 

 يل،يتضمن قانون المالية التكمي 2020يونيو  4الموافق  1414شوال عام  12مؤرخ في  07-20من قانون رقم  50المادة  3

 .2020يونيو  4المؤرخ في  33ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد هجمل،الجريدة الرسمية ل 2020لسنة 
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من طرف الإدارة إلا في الحالات المنصوص عليها من القانون ويترتب  حماية الاستثمار  من التسخير

 على التسخير تعو يض عادل ومنصف

  .ةعلى إجراء استيلاء ونزع الملكي 23من مادته  09-16، في حين نلاحظ    المشرع في قانون  

 ملكيةنزع الوبالتالي يفهم مما سبق أن المشرع عزي من ضمانات بعدم نصه على إجرائي الاستيلاء و

ه امصة، ونصصباعتبارهما إجرائين تنتقل فيهما ملكيصة الاسصتثمار  للدولصة فصي حصالات تتعلصق بالمصصلحة الع
 .التسخير والذي ملكيته تبقى للمستثمر على

 شصاء لجنصةكإشارة إضافية لمسألة الضمانات المتعلقة بالاستثمار الخارجي نصل القصانون الجديصد علصى ان

عصون الاستثمار على مسصتوى رئاسصة الجمهوريصة تتكلصف بدراسصة والبصت فصي ال عليا لل عون المتصلة ب

ف اعلى والشكاوى التي يقدمها المستثمرون. ويرى العديد من الخبراء أن وضع هذا اللجنة تحت اشرا

ت نحو مزيد من تحييد الإدارة في كل ما تعلصق بالاسصتثم ت قويا جزائصر ار فصي السل ة في البلاد يعتبر توجها

ل من جهة أخرى رغبة السل ات في الاستجابة لكل الملاحكات والشكاوى التصي عرقلصت الفعصويوضر 

 الاستثماري في الجزائر في العشرين سنة الأخيرة.

ديصد قضية أخرى كانت من عراقيل الاستثمار في الجزائر والتي وجصدت حصلا لهصا فصي نصل القصانون الج
 رباح المرتب ة بالاستثمار.تتعلق بمسألة التحويلات نحو الخارج فيما يخل الأ

وهنصصا أوصصصى القصصانون بضصصرورة الإسصصراع فصصي مسصصالة التحويصصل وعصصدم عرقلصصة العمليصصة علصصى مسصصتوى 

ف المصصصارف والبنصصوك ودعصصوة هصصذا الأخيصصرة الصصى ت بيصصق اللصصوائر والتصصدابير بصصصورة أكثصصر مرونصصة بهصصد

 التروين للجزائر وتحسين مناخ الأعمال.

ن الاستثمار تؤكد أن السل ات الجزائرية سعت قدر الإمكان للاستجابة إن القراءة المعمقة لمحتوى قانو

لكصل مصا اعتبرتصه الأطصراف الأجنبيصة كمعرقصل للاسصتثمار او كجصو ضصبابي لمنصاخ الأعمصال فصي الجزائصصر 

وتبقى النصوص الت بيقية التي من المنتكر أن تمنر مزيدات من الضمانات لكل راغب في الاستثمار في 
 12على قدراته الاقتصادية الهائلة.بلد يجمع الكل 

 الضمانات القضائية  

 ت لحصلآليصصا 18-22لتسصوية النزاعصصات التصصي قصد تنشصصأ بصصين المسصتثمر والدولصصة الجزائريصصة، أقصر القصصانون 

أو ذات  النزاعصات سصواء كانصت ذات طصابع إداري كاللجنصصة الوطنيصة العليصا لل عصون المتصصلة بالاسصصتثمار

  .تفاقي كالتحكيمقضائي أو ذات طابع ا طابع

 اللجنة الوطنية العليا لل عون المتصلة بالاستثمار

   اللجنة الوطنية العليا لل عون المتصلة بالاستثمار هيئصة عليصا، تنشصأ علصى مسصتوى رئاسصة الجمهوريصة

تكلف بالبت في ال عون المقدمة من المستثمرين الذين يروا أنهم غبنوا في إطار ت بيق أحكصام القصانون 
رفصض إعصداد المقصررات والوجصائق  - .سصحب أو رفصض مصنر المزايصا - :لاسصيما فصي حالصة ، 22-18

 3والتراخيل من طرف الإدارات والهيئات المعنية 

 آليات تسيير المزايا والتحفيزات الممنوحة للمستثمرين-   

المصادة  ر  بموجصبتم تحويل الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية    لترقية الاستثما

والتصصي توضصصع تحصصت وصصصاية الصصويير الأول، فصصي حصصين كانصصت الوكالصصة الوطنيصصة 18-22مصصن القصصانون  18

الصصويير المكلصصف بترقيصصة الاسصصتثمارات، وهصصي مؤسسصصة عموميصصة ذات طصصابع إداري تتمتصصع  توضصصع لصصدى

 بالشخصية المعنوية

 روجافق والممار في الجزائر فهي المروالاستقلال المالي  وتعتبر هذا الوكالة المحرك الأساسي للاستث

                                                

 .18-22من القانون  3ر المادة  1

  المباشرة في الجزائر عمى ضوء اتفاقيات منكمة التجارة العالمية،  نبيةالأج للاستثماراتجمال بوستة، النكام القانوني  2

 -2016وم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، لية الحقو  والعلفي الحقو ، ك LMD ادة دكتورااهأطروحة مقدمة لنيل ش

 2017ص،  88.

 202سعاد جبار، محمد بشير لبيق، المرجع السابق، ص  3
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من دور الوكالصة الجزائريصة لترقيصة الاسصتثمار، فهصي تتصولى عصدة  18-22للاستثمار، ولقد عزي القانون 

تشصصمل مجصصالات الإعصصلام والتسصصهيل وترقيصصة الاسصصتثمار ومرافقصصة المسصصتثمر إلصصى جانصصب تسصصيير  مهصصام

 1 .الامتيايات والمتابعة

 

  داء الوكالة في ظل الإصلاحات الجديدةالمبحث الثاني: تقييم أ
وكالة ى القلل  المشرع   من أدوار بعض الجهات التي كانت وصية على الاستثمار  وأحالها إل

وطنية لل عون نجد ال الجزائرية لترقية الإستثمار، أما بالنسبة للجهات الثانية المتمثل في اللجنة
اف أض عاحي من حيث ال عون ونجد أن المشرالعديد من المتغيرات فيها وهذا في مختلف النو

 د منلتجرياال عون من المستثمرين التي تأتي بسبب  استقبالإختصاصا جديدا لها والمتمثل في 

من  مرينالحقو . وفي ما يخل كذلك دور الوكالة التي سهلت العديد من الجوانب على المستث
 .الإستثمارية العملية وت وير أجل جذبهم

 

 .الإصلاحات في تحقيق أهداف الوكالةمدى نجاح  01
  : دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ظل الإصلاح التشريعي :

هو ما  وإن اعتماد سياسة الاقتصاد الحر يوجب توفير بيئة أعمال تساعد على جذب المستثمرين 

ة لصصى ملائمصصتسصصعى إليصصه معكصصم الصصدول فصصي العصصالم، و لا سصصيما الجزائصصر و فصصي سصصبيل ذلصصك تعمصصل ع
 ه و تنفيصذمنكومتها التشريعية في مصا يتعلصق بالاسصتثمار بمصا يضصمن لهصا ذلصك و يمكنهصا مصن متابعتص

ي ح التشريعالمشاريع الاستثمارية فما هي أهم الامتيايات الممنوحة للمستثمر بعد عملية الإصلا

  و ما هو الدور الذي تلعبه الوكالة في متابع وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ؟
  الم لب الأول: دور الوكالة في منر المزايا

المنصصوص  لا تعتبر الاستثمارات غير المسجلة لدى الشباك الوحيد مؤهلة للاستفادة من المزايصا

دى لصصعليهصا فصي التنكصصيم المعمصول بصصه، بصل يجصصب أن تخضصع الاسصصتثمارات قبصل انجايهصصا، للتسصجيل 
  سجيل الاستثمار إطارات مؤهلينالشبابيك الوحيدة المختصة حيث يشرف على عملية ت

لقابلصصة اإذ يتجسصصد تسصصجيل الاسصصتثمار بتسصصليم شصصهادة علصصى الفصصور مرفقصصة بقائمصصة السصصلع و الخصصدمات 

ن للاسصصتفادة مصصن المزايصصا موقعصصة مصصن طصصرف مصصدير الشصصباك والتصصي تصصرخل للمسصصتثمر الاسصصتفادة مصص
لصذي أصصبر ايصة، و هصو الأمصر الامتيايات التي له حق الم البة بهصا لصدى الإدارات والهيئصات المعن

لمصادة االمستحدجة وفصق مصا جصاءت بصه نصل  -المستثمر -يباشر ان لاقا من المنصة الرقمية تدعى 

  من القانون الاستثمار 23
ي الملحصق فصملاحكة : قائمة النشاطات غير القابلة من الاستفادة من مزايا نكصام المنصاطق محصددة 

 .2022سبتمبر  08المؤرخ في  300-22الأول من المرسوم التنفيذي رقم 

  : ة التاليةيمكن أن تستفيد الاستثمارات ، بناء على طلب من المستثمر من احد الأنكمة التحفيزي
النكصام التحفيصزي النكصام التحفيصزي للمنصاطق التصي توليهصا  H و يصدعى 6للق اعات ذات الأولويصة 

 صصصابع المهيكصصصل و يصصصدعى نكصصصام الدولصصصة أهميصصصة خاصصصصة، النكصصصام التحفيصصصزي للاسصصصتثمارات ذات ال

 2 الاستثمارات المهيكلة و يدعى نكام الق اعات نكام المناطق

                                                

نسانية، لاوم الة الحقو  والعلى ضوء التشريعات واتفاقيات الدولية، مجلكية الفكرية علن، قواعد حماية المالزي الأمينمحمد  1
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  : الفرع الأول : النكام التحفيزي للق اعات ذات الأولوية

  25و يدعى   نكام الق اعات نل المادة 
ي التص وتكون قابلة للاستفادة مصن نكصام الق اعصات الاسصتثمارات المنجصزة فصي مجصالات النشصاطات 

  :من قانون الاستثمار الآتية 26جاءت بها المادة 

  .المناجم و المحاجر
  . الفلاحة و تربية المائيات والصيد البحري

  . الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيميائية

  .الخدمات و السياحة
  .ال اقات الجديدة و ال اقات المتجددة

  .يات الإعلام والاتصالاقتصاد المعرفة وتكنولوج

  : المزايا الممنوحة لنكام الق اعات 1
يصادة علصى ، ي28تستفيد الاستثمارات القابلصة للاسصتفادة مصن نكصام الق اعصات المحصدد بصنل المصادة 

و التصصي  التحفيصصزات الجبائيصصة و شصصبه الجبائيصصة و الجمركيصصة المنصصصوص عليهصصا فصصي القصصانون العصصام ،
  :غير مستثناة من المزايا الآتية تكون الأنش ة المنجزة فيها

  بعنوان مرحلة الانجاي -1-

رة فصي الاستثمار، الإعفاء من الحقو  الجمركية فيمصا يخصل السصلع المسصتوردة التصي تصدخل مباشص
  انجاي

يا قتناة محلالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخل السلع و الخدمات المستوردة أو الم

  .ي انجاي الاستثمارالتي تدخل مباشرة ف
ت الإعفصصاء مصصن دفصصع حصصق نقصصل الملكيصصة بعصصوا و الرسصصم علصصى الإشصصهار العقصصاري عصصن كصصل المقتنيصصا

  العقارية التي تتم في إطار الاستثمار المعني

 والرأسصصمال، الإعفصصاء مصصن حقصصو  التسصصجيل المفروضصصة فيمصصا يخصصل العقصصود التأسيسصصية للشصصركات 
لاك يل و الرسصصم علصصى الإشصصهار العقصصاري و مبصصال  الأمصصالإعفصصاء مصصن حقصصو  التسصصج  الزيصصادات فصصي

جهصة لانجصاي المتضمنة حق الامتياي علصى الأمصلاك العقاريصة المبنيصة و غيصر المبنيصة المو  الوطنية

  المشاريع الاستثمارية
( 10الإعفاء من الرسم العقاري علصى الملكيصات العقاريصة التصي تصدخل فصي إطصار الاسصتثمار لمصدة )

 1 .من تاريخ الاقتناءسنوات، ابتداء 

  بعنوان مرحلة الاستغلال - 2
( سصصنوات، ابتصصداء مصصن تصصاريخ الشصصروع فصصي 5( إلصصى خمصص  )3ضصصمن مصصدة تتصصراوح مصصن جصصلاث )

  الاستغلال

  .الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات
  .الإعفاء من الرسم على النشاط المهني

فصي صصلب  هصا الدولصة أهميصة خاصصة : و يصدعىالفرع الثاني : النكام التحفيزي للمنصاطق التصي تولي

  28النل نكام المناطق  نل المادة 
ن قصانون مص 28تعد قابلة للاستفادة من نكام المناطق الاستثمارات و التي جصاءت فصي نصل المصادة 

  :الاستثمار المنجزة في
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 301-22 يالمواقع التابعة للهضاب العليا والجنوب والجنوب الكبير و قد شمل المرسصوم التنفيصذ

  .بلدية على مستوى ولاية أم البواقي 13على 
على  301-22المواقع التي تت لب تنميتها مرافقة خاصة من الدولة و قد شمل المرسوم التنفيذي 

  .بلدية على مستوى ولاية أم البواقي 07

ذي تنفيصوم الالمواقع التي تمتلصك إمكانيصات مصن المصوارد ال بيعيصة القابلصة للتثمصين وقصد شصمل المرسص
  .بلدية على مستوى ولاية أم البواقي 27على  22-301

  : مزايا نكام المناطق 1

الجبائيصصة و شصصبه الجبائيصصة والجمركيصصة  التحفيصصزات ييصصادة علصصى  29وفقصصا لمصصا جصصاء فصصي نصصل المصصادة 
المنصوص عليها فصي القصانون العصام ، يمكصن أن تسصتفيد الاسصتثمارات القابلصة للاسصتفادة مصن مزايصا 

 1 :المناطق و التي تكون الأنش ة المنجزة فيها غير مستثناة من المزايا الآتيةنكام 

  بعنوان مرحلة الانجاي - 1
 في انجاي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخل السلع المستوردة التي ادخل مباشرة

  .الاستثمار
يا قتناة محلمات المستوردة أو المالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخل السلع و الخد

  .التي تدخل مباشرة في انجاي الاستثمار

 .التحديات التي تواجه الوكالة في تطبيق مهامها الجديدة 02
  :ثمر فيهها المستالتحديات  ال بيعية والمادية تتمثل أهم العراقيل ال بيعية والمادية التي يواج -أ

خرت الدولصصة سصصو أهصصم قيصصد يكبصصل المسصصتثمرين، حيصصث وهصص  تحصصديات  ال بيعيصصة المشصصكل العقصصاري
يئصة يئصة والتهالجزائرية عدت هيئات التسيير العقار ممثلصة فصي ويارة التجهيصز المديريصة العامصة للب

ائم مسصيرة لقصوويارة الداخلية، وكالة ت وير السكن الخاصصة بالترقيصة العقاريصة الوكالصة المحليصة ال

كصل  ة بتسيير طلبات المسصتثمرين علصى مسصتوى الولايصة،المخصص calpi البلدية، وكالة أراضي
 صصابع ال إبصصراي إلصى إضصصافةالموجهصة للاسصصتثمار  الأراضصصيهصذا الوكصصالات يعمصل علصصى تقصصديم قائمصة 

  ق عة ارا   التقني لكل

ان التعصصدد الهيئصصات المانحصصة للعقصصار وغيصصاب المركصصز الحقيقصصي لاتخصصاذ القصصرار يصصؤدي الصصى تشصصجيع 
الموجهصصة للاسصصتثمار، وعصصدم  الأراضصصيل التصصأخر فصصي دراسصصة طلصصب ق صصع البيروقراطيصصة مصصن خصصلا

الاختلاسصصات  إلصصىوضصصخامة الوجصصائق الم لوبصصة، بالإضصصافة  الإجصصراءاتضصصمان العدالصصة وتسصصوية 

التشصريع العقصاري  أنوطول مدة التخصيل للعقار الصصناعي، كمصا  الأراضي والتعسف في منر
ى المسصتثمرين ممصا يضصاعف عصدم الشصفافية فصي بنصوصه المتنصاجرة غيصر واضصر لصلإدارة ولا حتص

 2    الإجراءات

العراقيل المادية ومشكل التمويل والعجز المصرفي : تعتبر المنكومصة المصصرفية القلصب النصابض 
 إصصلاحهاللاقتصاد و المحرك الرئيسي للاستثمار ، هذا ما يضع السل ات العمومية امام حتمية 

ي الجزائصصر نلحصصظ محدوديصصة هصصذا المنكومصصة اذا مصصا قورنصصت قصصصد تصصدوير العجلصصة الاقتصصصادية ، وفصص

بالدول المتقدمة او حتى الدول المتقاربة مع الاقتصاد الجزائري و من بصين النقصائل التصي يعصاني 
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منها النكام المصرفي نجد غياب المؤسسات المالية المختصة و غياب القروا الممنوحة بدون 

 ضمانات
صصصل الصصى ضصصعف قيمصصة المشصصروع، بالإضصصافة الصصى قلصصة حيصصث يشصصترط البنصصك ضصصمانات باهكصصة ت

القصروا  ، كما ان مدة مصنر الإيجار قروا  الأجلالمنتجات المالية الخاصة بالاستثمار طويلة 

   اشهر  4او  3يقارب سنة اذا ما قورنت بتون  
ل صصابع ب العراقيصصل الاقتصصصادية: يشصصوب منصصاخ الاسصصتثمار فصصي الجزائصصر العديصصد مصصن العوائصصق ذات ا

  :أهمهاقتصادي نذكر من الا

 لتروين مصناعدم كفاءة السياسة الترويجية للفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر، إذا يعتبر 
  اهم العوامل لتحسين الصورة المدركة للمستثمرين واستق اب الاستثمار

  تحديثها م المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والنتائن المحققة وعد الإحصائيةنقل وقلة البيانات 

عمصصلات الصصصرفية، وان انخفصصاا العملصصة بالنسصصبة لل أسصصعارهاتصصدهور قيمصصة العملصصة المحليصصة وتعصصدد 
  الأجنبيةانخفاا القيمة الحقيقية للاستثمار مقومة بالعملة  إلىيؤدي  الأجنبية

اريصة التج الأنشص ةسوء التسيير للمرافق التي تعتبر ضرورية لضمان السصرعة والفعاليصة لصبعض 
  وء تسيير الموانل فكلا عن عدم جاهزيتها لعزيز الحركة التجارية مثل س

التحتية التي تؤدي الصى مضصاعفة تكلفصة الاسصتثمار علصى غصرار وسصائل  والبنيالنقل في الهياكل 

النقل السريع وبتكاليف معقولة دون اي متاعب وقيود في الم صارات وال صر  والمصوانل وتصوفير 
 1 كالكهرباء والغاي والمياا والصرف الصحي ..  الأساسيةت وسائل الاتصال وتحسين الخدما

  

 الاقتصصادية : تمثل البيروقراطية أهم العراقيل التي تقف في وجه المشصاريع إداريةالعراقيل  -ج 
ث يسصجل و تميزهصا بصالتحيز والمحسصوبية ، حيص الإداريسوء التسيير  إلىللمستثمرين، بالإضافة 

الخاصصة  في طلصب الوجصائق العديصدة الإفراطالتنفيذية دون نسيان  القرارات إصدارب ل شديد في 

،  بملصصف الاسصصتثمار ، الأمصصر الصصذي أرهصصق المسصصتثمر و حتصصى يجعلصصه يتخلصصى عصصن فكصصرة الاسصصتثمار
تثمار المشصرفة علصى ملفصات الاسص الإداريصةاء الهيئصة أعضصغياب روح الفريصق لصدى  إلىبالإضافة 

ر مرين الأمصدني مستوى الخدمات التصي تقصدمها الهيئصة للمسصتثوانعدام التنسيق بينهم ، مما يعك  ت

 الذي لا يشجع على الاستثمار 
يالصت الصادرة عن البنصك الصدولي فصان الجزائصر لا الأعمال أنش ة أنكمة، و حسب تقارير قياس 

اورة و حتى مقارنة الدول المج الإداريةتتأرجر في المراتب الدنيا بخصوص تسهيل الإجراءات 

 : يوضحه الجدول المواليهذا ما 
ة هصصذا العراقيصصل الإداريصصة تسصصتوجب نكصصام وطنصصي موحصصد الاتصصصال والتواصصصل مصصع الجهصصات المعنيصص

لشصروع لبالإضافة الى الوصول الى قاعدة بيانات تمدهم بجميع المعلومات اللايمة والضرورية 

  .في مشاريعهم الاستثمارية
أهيلصصه ترقيصصة النكصصام القضصصائي الجزائصصري وت اقيصصل قانونيصصة رغصصم الجهصصود المبذولصصة فصصي سصصبيلعر  

لمجابهصصصة مت لبصصصات اقتصصصصاد السصصصو  الا ان هنصصصاك جغصصصرات تتخللصصصه، وتضصصصفي اطباعصصصا سصصصيئا لصصصدى 

  المستثمرين
حصاكم واستنادا الى دراسة بعض المؤسسات الدولية اتضر ان عمليصة الفصصل فصي النصزاع لصدى الم

وطولهصصا نجصصد  الإجصصراءاتانصصب تعقصصد يصصوم، الصصى ج 387اجصصراء وحصصوالي  20الجزائريصصة يت لصصب 

  :مشكلات اخرى نوردها فيما يلي
  غياب المحاكم المتخصصة في القضايا ذات ال ابع التجاري والاقتصادي
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اب عصصدم قصصدرة المحصصاكم فصصي حمايصصة حقصصو  الملكيصصة الفكريصصة اسصصتنادا لقصصصور فصصي التشصصريعات وغيصص

  :التخصل
   غياب جقافة التحكيم -

  1دم الشافية  تفشي ظاهرة الفساد وع

 

 .آفاق تطوير دور الوكالة لتعزيز مناخ الاستثمار 03
قتصصصاد رغصصم الجهصصود المتضصصافرة لترقيصصة منصصاخ الاسصصتثمار منصصذ انتقصصال الاقتصصصاد الجزائصصري مصصن الا

 شصاء وكالصةالموجه الى اقتصاد السو  الى ان هذا المساعي لم تحقق ما كان منتكرا منهصا فمنصذ ان
مصصن  ، ظصصل منصصاخ الاسصصتثمار فصصي الجزائصصر يعصصاني الكثيصصر 1993لاسصصتثمار ترقيصصة ودعصصم ومتابعصصة ا

 (18/22ن )الحواجز والعراقيصل الا انصه وفصي الآونصة الاخيصرة تصم تعصديل قصانون الاسصتثمار )القصانو

 ط رئاسة وذلك وفق مخ الأحنىليمنر العديد من المزايا والضمانات للاستثمار سواء المحلي او 
 آفا  ت وير دور الوكالة لتعزيز مناخ الاستثمار ت ر  الى الجمهورية وفيما يلي سن

ة التصي للوكالص 18-22وفصق القصانون  (AAPI) تمت تسمية الوكالصة الجزائريصة لترقيصة الاسصتثمار  

الة ( و وك2022-2001خلال الفترة ) (ANDI) عرفت باسم الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار
( ، لصصم تعصصرف هصصذا 2001( )1993خصصلال الفتصصرة ) (APSSI) ترقيصة ودعصصم ومتابعصصة الاسصصتثمار

ت ترقيصة الوكالة التغيير في الاسم فقد بل عرفت ت ورات في مهمها بما يتماشى و ت صور مت لبصا

اية الاستثمار ، و هي وكالصة ذات طصابع اداري تتمتصع بالشخصصية المعنويصة ، توضصع تحصت الوصص
ن عصام ممثلصيرة الوكالة تحت رئاسة المصدير الللويير المكلف بترقية الاستثمار ، تتشكل مجل  ادا

ييصر و( عصن 2عن الويارات السابقة الذكر على مستوى المجل  الوطني بالإضافة الى ممثلين )

موعصة مصن يعيصنهم نكصراؤهم ، تتصولى الوكالصة مج الأعمال أربابممثلين عن  4الى  إضافةالمالية 
  : المهام تتمثل في

  لممثلياتازائر وكذا في الخارج وجاذبية الجزائر بالاتصال مع ترقية وتثمين الاستثمار في الج

  الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج
  وتخسيسهم الأعمال أوساط إعلام

  : ضمان تسيير المنصة الرقمية للمستثمر

 تسجيل ملفات الاستثمار ومعالجتها
  المتصلة بالاستثمار الإجراءاتمرافقة المستثمر في استكمال 

دار تاريخ اص تسيير المزايا بما فيها تلك المتعلقة بحافكة المشاريع المصرح بها او المسجلة قبل

  18-22القانون 
  متابعة مدى تقدم وضعية المشاريع الاستثمارية

، الشبابيك الأجنبيةشاء شبابيك وحيدة ممثلة في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات نا

 2يةالوحيدة اللامركز

 

 

 

                                                

القانونية  تمخبرا لدراسا  18 – 22الاستثمار في ضوء قانون  المنايعات الاستثمارية آليات تسوية    سويلم فضيلة   1 

 )الحقو  والعلوم السياسية، جامعة سعيدة،) الجزائر كلية ،المقارنة

2 ar-https://aapi.dz/ar/accueil/  8الساعة  12/04/2025تاريخ الاطلاع  

https://aapi.dz/ar/accueil-ar/
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 : الخاتمة 

ي فصصتبنصصت الجزائصصر إصصصلاحات اقتصصصادية للنهصصوا بالاقتصصصاد الصصوطني، وتسصصهيل الانصصدماج       

ة، ة العالميالاقتصاد العالمي ومحاولة موائمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المنكمات الاقتصادي

ة و الشصفافيالمناخية الملائمة وتوفير مناخ الأعمال المناسب في جص التي تحرص على توفير البيئة
وع وتسصصهيل المعصصاملات الإداريصصة التصصي يحصصرص عليهصصا المسصصتثمر قبصصل اتخصصاذ قصصرار انجصصاي المشصصر

لصف الاستثماري، لذا حرص المشرع الجزائري إدراج تعصديلات جوهريصة فالجهصاي الإداري المك

ورهصا دبمصنر الوكالصة صصلاحيات واسصعة تمكنهصا مصن تفعيصل بالإشراف على العمليات الاستثمارية 
  في الميدان

المتعلق بترقية الاستثمار جم وضعه من أجل التفكير في وضع  09-16نستنتن بأن القانون   

مشروع قانون الخاص الاستثمار يتماشى والأوضاع الراهنة وترتيب الامتيايات حسب أهميته 
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النكام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب أن يعاد بنائه ب ريقة ق اع النشاط والذي يشير أيضا إلى 

تعدل الامتيايات وفق توجيهين هما ضبط الامتيايات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من 
طرف البلاد لتسهيل وتسريع الإجراءات وذلك من خلال إنشاء عدة هياكل وأجهزة من بينها 

الأخيرة تمنر هذا الامتيايات الخاضعة التي من شانها  الوكالة الوطنية للترقية الاستثمار وهذا

تقديم فائدة للاقتصاد الوطني أصحاب رؤوس أموال من خلال صلاحيتها ومهامها المنصوص 
المحدد  100-17-المتعلق بترقية الاستثمار والمرسوم التنفيذي  09-16عليها في قانون 

  :يجة التاليةلصلاحيات هذا الوكالة، وفي الأخير نستخلل إلى النت

نشاء ل إإصلاح النكام المالي الذي يعك  نقائل الإنعاش الاقتصادي بصفة حادة وذلك من خلا
ة بنوك استثمارية من اجل سد طلبات الممولين الاقتصاديين ومن أجل كذلك بحاح سياس

 .ها النمو الاقتصادييالاستثمارية التي يتوقف عل

لال إدخصال لة الوطنية لت وير الاسصتثمار قصد تعصزي مصن خصبناء على ما سبق فأن دور الوكا        
كمن نكام التسجيل الذي يحمل معه جملة من الاجصراءات والشصروط لابصد مصن مراعاتهصا، حتصى يصت

بكل شو  والمستثمر من الحصول على المزايا والاستفادة بها ب ريقة هادئة والتي كان ينتكرها 
السصصصابق يحصصصصل عليهصصصا بمجصصصرد التصصصصرير  مصصصن وراء مشصصصروعه الاسصصصتثماري، والتصصصي كصصصان فصصصي

نكصصام ارنصاا بالبالاسصتثمار امصام نفص  الوكالصصة، لكنصه اليصوم يجصد نفسصصه انصه يبصذل جهصدا يائصصدا إذا مصا ق

يع القديم، وانه لابد ان يحرص كل الحرص على ان تكون استمارة التسجيل صحيحة وتحمل جم
مية ذات دونصة فصي مختلصف وجائقصه الرسصالبيانات اللايمة وتكصون م ابقصة تمامصا مصع المعلومصات الم

  .الصلة

سصتثمار ومن جهة أخرى تبري لنا أهمية التسجيل لأجل تسصهيل مهصام الوكالصة الوطنيصة لت صوير الا
كصصصل  وكصصذا الادارات والهيئصصات المختصصصة فصصي متابعصصة المشصصاريع الاسصصتثمارية المسصصجلة ومعاقبصصة

ملل لا تكصصون تلصصك المزايصصا حجصصة للصصت مسصصتثمر أخصصل بالتزاماتصصه المرتب صصة بالمزايصصا. وذلصصك حتصصى

وع مصن والتهرب من دفع الضرائب والرسوم المفروضة في القانون الجزائري، وبالتالي إيجاد نص
يصا حسصب الحماية للاقتصاد الوطني، لهذا الأسباب وغيرها اعاد المشصرع الجزائصري تقسصيم المزا

دمات حتصى جال انتاج السلع والخصالاحتياجات الوطنية الحالية، وشجع من خلالها الاستثمار في م

كصل أيمصة بيكون بديلا فعالا وناجعا لسياسة الاستثمار في ق اع المحروقصات الصذي يتصأجر مباشصرة 
 .مالية عالمية تحدث بمجرد انهيار في أسعار البترول

 .عرا لأهم النتائن التي توصل إليها البحث

 تقديم بعض التوصيات لتحسين أداء الوكالة
 

 النتائج:  

 الأعمال بيئة اكتسى الإصلاح المؤسساتي بأهمية بالغة في مناخ الاستثمار و هذا لأنه قد عالن 
لذي جاء به قانون اان الإصلاح المؤسساتي  - و العملية الإستثمارية و منه توصلنا النتائن التالية

 الجادة لترقية الاستثمار يعك  توجه الدولة وسياستها 22/18الاستثمار الجديد 

  . جنبيةالأ وث تغيير في الشبابيك الوحيدة للتكفل بالمشاريع الاستثمارية وخاصة الكبرى إحدا
  . رسخت هذا الأجهزة الإستثمارية سياسة عامة في التروين للإستثمار في الجزائر

دولة يعك  توجه ال 18/22ان الإصلاح المؤسساتي الذي جاء به قانون الاستثمار الجديد 

  .رقية الاستثماروسياستها الجادة لت
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 ان نقل اختصاصات كانت من صلاحيات المجل  الوطني الى الوكالة الجزائرية لترقية

ما اهم هة و الاستثمار كان هدفها ان يكون المجل  مكلفا بالسياسة والاستراتيجية الاستثماري
  . شيء ترتكز عليه الدولة بنجاح سياستها الاقتصادية ولي  انقاص من صلاحيات المجل

على  لعامأصبحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ظل هذا القانون الجديد المشرف ا

  .جميع العمليات الاستثمارية
  .ان رقمنة ق اع الاستثمار كان المسعى منه القضاء على البيروقراطية

 الإقتراحات : 

  : من خلال النتائن السابقة نقترح ما يلي
  . المحلية كونها تساهم في تنمية حقيقية و مستدامة إع اء الأفضلية للاستثمارات

تي منحت وال مشاركة الشباك الوحيد اللا مركزي الرقابة الميدانية على المشاريع الاستثمارية

  . فقط الادارتي الضرائب و الجمارك فقط
زائرية فانه يتوجب على الدولة الج 18/22رغم الإصلاح المؤسساتي الذي جاء بيه القانون 

  .لعمل على تحسين الاستثمار وتهيئة بيئة الاعمال لاستق اب المستثمرينا
اب ستق نت لع الى ان يكون هذا الإصلاح له دور فعال و يساهم في ت وير الاستثمار و الا

  المستثمرين سواء أجانب او محليين

ي يت لب تصادقو من أجل السهر تحقيق نجاح السياسة الاستثمارية التي يتوقف عليها النمو الا  

 :عدة شروط من أهمها هذا الأمر توفير

م المالي إصلاح النكا - .الإصلاح الإداري الذي يشكل عقبة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي - 

نشاء إ الذي تنعك  نقائصه على الإنعاش الاقتصادي بصفة حادة و عليه قانه من المستعجل

 .قتصاديينبنوك استثمارية من أجل سد ال لبات التمويلية للا
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 المراجع   : المصادر و  قائمة
 القوانين  : 

ص  ،2006فواد حجري، قانون الاستثمارات ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر،  .1
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دة الرسمية المتعلق بترقية الاستثمار الجري 2016أوت  3المؤرخ في      09-16القانون  .2

  2016 تاو 3الصادرة بتاريخ  46مهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد للج
أوت يتعلق بت وير الاستثمار، الجريدة الرسمية  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  .3

   2001وت أ 22،الصادر بتاريخ  47للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد

بت وير الاستثمار، الجريدة الرسمية  أوت يتعلق 20مؤرخ في  03-01أمر رقم  .4
  .2001وت أ 22، الصادر بتاريخ 47للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 

ة ،المتضمن صلاحيات الوكال 2017مارس  05مؤرخ في  100- 17المرسوم التنفيذي  .5

لديمقراطية ا الوطنية لت وير الاستثمار وتنكيمها وسيرها، الجريدة الرسمية للجمهورية  
 2017مارس  08،الصادرة بتاريخ  16الشعبية، العدد 

 8هـ الموافق ل 1444صفر عام  11المؤرخ في  298-22المرسوم التنفيذي رقم  .6

ة ، جريد الذي يحدد تنكيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها 2022سبتمبر 
  2022سبتمبر  18، تاريخ 60رسمية عدد 

لتي ا 6لمادة تدعى الوكالة الوطنية لت وير الاستثمار المنشأة بموجب ا : 18-22القانون  .7
م المؤرخ في أول جمادى الثانية عا 03/01بقيت سارية المفعول ضمن الأمر رقم 

عدات والمتعلق بت وير الاستثمار، من الآن فصا 2001غشت سنة  20الموافق ل  1422

 ".في صلب هذا النل  الوكالة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ، وتدعى 
لرسمية المتعلق بترقية لاستثمار، الجريدة ا 2016اوت  3المؤرخ في  09-16القانون  .8

 2016. تاو 3الصادرة بتاريخ  46للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 
 

 الكتب 
  . 1985عبد العزيز فهمي هيكل، أساليب تقييم الاستثمارات، دار الجامعة، بيروت،  .1

ية ي تسومنى محمود مص فى، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكيم ف .2
 . 1990منايعات الاستثمار الأجنبي، دار النهضة العربية، مصر،

قية، لبنان، ، منشورات الجلي الحقو1وسيم حسام الدين الأحمد، قوانين الاستثمار العربية، ط .3

2011  ، 

   ، 2006الاستثمارات ديوان الم بوعات الجامعية، الجزائر،  فواد حجري، قانون .4

لعربية  ا النهضة الإحصائية دار و الاقتصادية المص لحات فهمي  موسوعة العزيز عبد هيكل .5

   بيروت   02 ال بعة

لجزائر الجامعية ا الم بوعات الجزائر ديوان في الاستثمارات علي   قانون   كمال قربوع .6

1999   
 راتيجية  أبوالإست والبحوث للدراسات الإمارات المستديمة مركز الصناعية س التنميةولا ديفيد .7

   1997ضبي 

صر في مة في أمينة يكى شبانه، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تمويل التنمية الاقتصادي .8

مويل ظل آليات السو ، المؤتمر العلمي السنوي الثامن   عشر للاقتصاديين المصريين:ت

   ، 1994ابريل  9-7مية في ظل اقتصاديات السو ، القاهرة التن

ط لتخ يمص فى بابكر، ت وير الاستثمار الأجنبي المباشر ،برنامن أعدا المعهد العربي ل .9

ير ينا 28-24بالكويت مع مركز المعلومات ودعم  اتخاذ القرار بمجل  الويراء بمصر ،

2004 ،  
 ،  2006لم بوعات الجامعية، الجزائر، فؤاد حجري، قانون الاستثمارات، ديوان ا .10

 

 رسائل جامعية :  
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فاقيات وء اتضجمال بوستة، النكام القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر عمى  .1

لية في الحقو ، ك LMD أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراا منكمة التجارة العالمية،  

 2017،   -2016خضر، باتنة، الحقو  والعلوم السياسية، جامعة الحاج ل

ادية في لاقتصعلى عبد الوهاب إبراهيم نجا، الاستثمار الأجنبي المباشر وأجرا على التنمية ا .2

  1995، رسالة ماجستير، جامعة الإسكندرية، 1990-1974مصر خلال الفترة 
 اديةقتصالا الإصلاحات خلال من المباشر الأجنبي الاستثمار وآفا  الرحمان واقع عبد تومي .3

   2001/  2000التسيير الجزائر  الاقتصادية و العلوم ماجستير كلية الجزائر رسالة في

رية، لجزائمحمد ياسين، التحفيز الجبائي وأجرا على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية ا .4

    2013-2012مذكرة لنيل شهادة الليسان  جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

نيل كرة لر الحماية في تشجيع الاستثمار المحلي بالجزائر، مذشرقي حليمة بوجابك فلة، دو .5

  2017 2016شهادة الماستر، جامعة الشلف 

استر، ة المعبد الباسط حداد، دور الجامعات الإقليمية في دعم الاستثمار، مذكرة لنيل شهاد .6

  2013-2012جامعة قاصدي مرباح ورقلة، 
جامعة سان ،مار،دراسة حالة الجزائر ،شهادة لينوال بن سالم ،دور الضريبة في توجيه الاستث .7

  ، 2004. الجزائر

ي استق اب فالمتعلق بترقية الاستثمار  09-16أوباية مليكة، عن فعالية قواعد القانون رقم  .8

واط، المجلد الأكاديمية لمبحث القانوني، جامعة عمر جليجي الأغ الاستثمار الأجنبي، المجلة

 118،ص  124- 108،ص ص  2019، 3،العدد  10

ائري، الجز مقراني خمود، معيزة صبرينة، الحوافز الممنوحة للمستثمرين من قانون الاستثمار .9

  ، 2022، 1،العدد  14قاصدي مرباح ورقلة، المجلد  دفاتر السياسة والقانون، جامعة
ين بفي الجزائر  49-51سعاد جبار، محمد بشير لبيق، قاعدة الاستثمار الأجنبي  .10

 1العدد ، 16الدراسات جامعة الأغواط، المجلد  بني والم البة بالتخلي، مجلةالزامية الت

،2019 ،  

ت فاقيامحمد الأمين الزين، قواعد حماية الملكية الفكرية على ضوء التشريعات وات .11

 1، العدد  1دجامعة ييان عاشور الجلفة، المجل 13الدولية، مجلة الحقو  والعلوم الانسانية، 

،2008  ، 

لية تحلي دراسة -سميرة ، حشمان مولود   واقع التحفيزات الجبائية في الجزائركنتاش  .12

التنمية،  الجزائر   مجلة أبحاث ودراسات 3جامعة لجزائر،   2022إلى  2016للفترة ما بين 
 353-334،ص.ص: 2024، جوان  1العدد    /11المجلد (

 – 22ثمار وء قانون الاستسويلم فضيلة    آليات تسوية المنايعات الاستثمارية  في ض .13

ة،) سعيد مخبرا لدراسات القانونية المقارنة، كلية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة  18

  )الجزائر

 مواقع الكترونية  :
    20/03/2025تاريخ الاطلاع: يوم    الصفحة الالكترونية الجزائر استثمار .1

لاستثمار في ترقية ا (ANDI) رأمينة بن عميور، دور الوكالة الوطنية لت وير الاستثما .2

   2018، المجلد الأول ، جوان 49الأجنبي، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 
a. http://www.andi.dz/  موقع الوكالة الوطنية لتشجيع

     الاستثمار

3. http://www.andi.dz/ موقع الوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار  
4. -https://www.aps.dz/ar/economie/126940-2022-06-05-16-01-54  
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مار  ية الاستثجامعة الجزائر    النكام القانوني للوكالة الوطنية في ترق خروبي ياسمينة .5

 بالوادي. مجلة العلوم الادارية والمالية، جامعة الشهيد حمه لخضر 01جامعة الجزائر 
 2017،ديسمبر  01،العدد  01لد لمجالجزائر، ا

هادة شالإقليمية في دعم الاستثمار، مذكرة لنيل عبد الباسط حداد، دور الجامعات  .6

   2013-2012الماستر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
كرة ر، مذشرقي حليمة، بوحايك فلة، دور الجباية في تشجيع الاستثمار المحلي بالجزائ .7
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